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الدين عبداللهأنا   الماجستير    ،ريكار شمس  بأن رسالتي  الاداري في حماية  بعنوان  أعلن  الضبط  سلطات 

المساعد الدكتور يوسف   ذ الاستا  ، كانت تحت إشراف وتوجيهاتالصحة العامة وأثرها على الحريات العامة 

، وكل اقتباس كان مقيدا  بموجب الالتزامات والقواعد المتبعة في  سي تماما  ولقد أعددتها بنف  ،مصطفى رسول

كتابة الرسالة في معهد العلوم الاجتماعية. أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية والإلكترونية لرسالتي في  

العلوم الاجتماعية بجام الخاص، وأت محفوظات معهد  الرسالة هي من عملي  الأدنى. هذه  الشرق  حمل  عة 

هي  مسؤول  الرسالة  هذه  في  المترجمة  والنصوص  والاقتراحات  والتعليقات  والأفكار  الادعاءات  كل  ية 

إليه ليس له أي تبعية أو مسؤولية علمية تحت أي   مسؤولية المؤلف. معهد العلوم الاجتماعية الذي أنتمي 

 مسؤوليات المصنفات المنشورة المنشورة تخصني كمؤلف.  ظرف من الظروف، جميع

 

 

 

 ى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان.المحتو 

  .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول على  2لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

لرسالتي م  الفترة، الامتداد في نهاية هذه   الكامل  المحتوى  الوصفسيكون  اليها من أي  سموح  ول 

 مكان. 

 

 28/01/2021: تاريخ

   :التوقيع

 ريكار شمس الدين عبداللهالاسم واللقب:       
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الاستاذ المساعد الدكتور يوسف في البداية لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر والعرفان الى الاستاذ المشرف )

لتفضله بقبول الاشراف على الرسالة وتقديم العون والمساعدة من خلال ملاحظاته وآرائه   مصطفى رسول(

 ج الرسالة بالشكل المطلوب.  ر في اخراالعلمية القيمة، فكانت لتوجيهاته العلمية أثر كبي 

رأسهم   كما اتقدم بالشكر الجزيل الى كافة الذين وقفوا الى جانبي في إتمام هذه المرحلة الأكاديمية، وعلى

أتقدم بجزيل الشكر  الاساتذة الافاضل، فكان لدعمهم المعنوي وتشجيعهم أثر في الاستمرار والتوفيق. كما 

صول على المصادر العلمية وخاصة موظفي المكتبات في مختلف  الحني في  لذين ساعدوالى ال والتقدير  

   الجامعات.
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ÖZ 

HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINDA İDARİ KONTROL YETKİLİLERİ VE 
KAMU ÖZGÜRLÜĞÜNE ETKİSİ 

İdari kontrol otoriteleri tarafından gerçekleştirilen işlevler, neredeyse kamu 

yararının birçok yönünü içerecek şekilde çeşitlilik göstermiştir ve sağlığın 

toplumun geri kalanını kaplayan önemi göz önüne alındığında, halk sağlığının 

korunması temel amaçlardan biri ve hatta birincil işlevidir, özellikle de toplum 

yaygın bir durumdayken Salgın veya hastalık ve işte bu tür vakalarla nasıl başa 

çıkılacağı ve yetkililerin bu koşullarla nasıl yüzleşmeleri gerektiği konusunda idari 

kontrol makamlarının rolü geliyor. Hiç şüphe yok ki, halk sağlığını korumaya 

yönelik önleyici tedbirler, bazı bireysel hak ve özgürlük türlerini bir şekilde olumsuz 

etkileyebilir. 

Kamu sağlığını korumada idari denetim otoritelerine ve kamu özgürlüklerine 

etkisine açıklık getirmeyi amaçlayan çalışmada, idari kontrol kavramı, sınırları, 

yetki ve özellikleri ile idareye idari kontrol yetkilerini kullanma yetkisi veren istisnai 

normal şartlar ve daha önce alınan önlemlerin onları etkileyebileceği en önemli 

özgürlükler tanımlanması amaçlanmıştır. İdari kontrol yetkilileri, halk sağlığını 

bozabilecek durumlarla karşı karşıya kalma sürecindedir. 

 

Anahtar kelimeler: idari denetim, kamu özgürlükleri, istisnai durumlar, halk 

sağlığı, hareket özgürlüğü. 
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ABSTRACT 

ADMİNİSTRATİVE CONTROL AUTHORİTİES İN PROTECTİNG PUBLİC 
HEALTH AND ITS IMPACT ON PUBLİC FREEDOM 

The functions carried out by the administrative control authorities varied so that 

they almost include many aspects of public interest, and the protection of public 

health is one of the basic goals and even its basic function due to the importance 

of health that pervades the rest of society, especially when society is in a state of 

spread The epidemic or disease, and here comes the role of the administrative 

control authorities in how to deal with such cases and what the authorities have 

to face those circumstances. There is no doubt that preventive measures to 

protect public health may negatively affect some forms of individual rights and 

freedoms in one way or another. 

The study aimed to clarify the administrative control authorities in protecting public 

health and their impact on public freedoms. It also aimed to discuss the concept 

of administrative control, its limits, powers and characteristics, and to define the 

exceptional normal conditions that authorize the administration to exercise 

administrative control powers, and the most important freedoms that the 

measures taken before The administrative control authorities are in the process 

of facing what may disturb the public health. 

 

Key words: administrative control, public freedoms, exceptional circumstances, 

public health, freedom of movement. 

 



 د

 الملخص 

 حماية الصحة العامة وأثرها على الحريات العامة سلطات الضبط الاداري في 

تنوعت الوظائف التي تقوم بها سلطات الضبط الاداري بحيث تكاد تشمل العديد من أوجه المجالات  

الصحة العامة من الاهداف الاساسية بل و وظيفتها الاساسية  التي تخص المصلحة العامة، وتعد حماية  

سائر افراد المجتمع لا سيما عندما يكون المجتمع في حالة من  نظرا  لما تكون للصحة من أهمية تعم

التعامل مع مثل هذه  الاداري في كيفية  المرض، وهنا تأتي دور سلطات الضبط  أو  الوباء  انتشار 

ال  الوقائية  الحالات وما تملكها من  سلطات لمواجهة تلك الظروف. ومما لا شك فيه ان الاجراءات 

 ثر سلبا  على بعض صور من الحقوق والحريات الفردية بشكل أو بآخر. لحماية الصحة العامة قد تؤ

وقد هدفت الدراسة إلى بيان سلطات الضبط الإداري في حماية الصحة العامة وأثرها في الحريات  

مناقشة مفهوم الضبط الإداري وحدوده وسلطاته وخصائصه، وتحديد الظروف    العامة، كما هدفت إلى

لتي تخول الإدارة ممارسة سلطات الضبط الإداري، وأهم الحريات التي قد تنال  العادية  الاستثنائية ا 

منها الاجراءات المتخذة  من قبل سلطات الضبط الاداري وهي بصدد مواجهة ما قد تخل بالصحة  

 العامة. 

 

: الضبط الاداري، الحريات العامة، الظروف الاستثنائية، الصحة العامة، حرية  المفتاحيةمات الكل

 التنقل. 
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 ة  قدمالم

ال  العام إذ بدونه تعم الفوضى  ضبط الإيعد  للنظام  لحماية المجتمع الصحة ووقاية  ويسود  داري وظيفة هامة 

الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع، فالجماعة لا يتصور لها وجود من غير نظام يضبط سلوك أفرادها،  

 وأوامر تحيط بالنشاط الفردي، وتدفعه إلى غاياته المحددة.

لفوضى بدوره يهدد المساواة الواجبة في المجتمع وقد يعد تهديدا للدولة في حد  إلى ا   ة يؤديالدول   إن ضعف

، وقد وجدت سلطات الضبط الإداري نفسها أمام معادلة صعبة فالقانون حدد غايتها في الحفاظ على النظام  ذاتها

 يتحقق في  ع أن الأمن لاويدرك المشر  العام الذي يتمثل في تحقيق الأمن، والصحة، والسكينة والآداب العامة، 

 اذ القوة المشروعة.  الواقع إلا بمنع أي فرد أو جماعة من الإخلال بالنظام العام واتخ

الشعور   الحرية لابد وان يتحقق  العام. فحتى تصان  النظام  التي تمثل أساس  الأفراد  لحرية  تقييد  ذالك  وفي 

نيه من ضمان حق الاختيار للفرد والنظام  بما تع  الحرية  :هما  بالأمن. والأمن لا يتحقق إلا بأمرين متناقضين 

العام بما يعنيه من منع كل إنسان يريد أن يمارس من التصرفات التي يعتقد أن في حريته ممارستها، في حين  

أن ذالك يحدث خللا في النظام العام، فالحرية هي منطلق الإنسان، ففي أجواء الحرية والأمن والطمأنينة يبني  

. وتحقيق النظام العام هو جزء جوهري من أساسيات تحقيق الحرية وضرورة اجتماعية  ر ويبدع ان ويفكالإنس

وهدف لأي تقدم اجتماعي، فالحرية ألا مسؤولة تتحول إلى فوضى. وتشكل خطرا يبدد المجتمع وغالبا ما 

رين هما ن في أماري تكمالإد  تنتهي إلى نوع من العبودية. أو مصادرتها كلية. هذه المعادلة الصعبة للضبط 

الحفاظ على الأمن في المجتمع بفرضه، وإجبار الأفراد على احترامه، ومنع كل ما من شانه أن يخل به وذلك  

 .باستخدام وسائل الضبط المشروعة والمصرح بها قانونا

 اهمية الموضوع

ئع السماوية  فلته الشرا هوم الذي كمفال تعد الحريات العامة الأساس الذي يحدد أهمية هذه الدراسة، فالحرية هي  

والتشريعات القانونية منذ بدء الإنسان تنظيم حياته في أطر اجتماعية وقانونية، إلا أن هذا الأمر  يقابله على  

نفس القدر من الأهمية ما يعرف بالضبط الإداري، ودوره المهم في المحافظة على أمن المجتمعات واستقرارها  

يات العامة على حساب الحريات الشخصية الفردية، وبناء   البعض للحرعدم تجاوز  ن ماوحماية أفرادها، وض

 .عليه ، تمثلت أهمية الدراسة في تحديد واقع الضبط الإداري في الصحة العامة وأثره في الحريات العامة
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 مشكلة الدراسة

بقاء آمنا   جتمع في ال بين حق المن  ازفي المحاولات الجادة التي قام بها القانونيون على مر السنين لإيجاد التو

وبين حق الفرد في عدم المساس بحقوقه وحرياته الأساسية، أصبح من الصعوبة في بعض الحالات عد المساس  

في بعض الحريات الفردي ة على حساب المصلحة العامة، وهناك بعض التصرفات التي تقوم بها الإدارة قد  

الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك التوازن بين   أن نبحث عنه الدراسة  هذل  تنال من تلك الحريات، لذلك سوف تحاو

 .أمن المجتمع وصحته وحريات الأفراد

 اهداف الدراسة

 :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف على النحو الآتي 

 التطرق لمفهوم الضبط الإداري وحدوده ووسائله.   .1

 .الضبط الإداري  ارسة سلطاتالإدارة ممل  خو تحديد الظروف العادية والاستثنائية التي ت .2

 .توضيح الأطر القانونية التي تناولت مفهوم الحريات العامة .3

 .مناقشة أثر الضبط الإداري في الصحة العامة واثره في الحريات العامة .4

 بيان أوجه الحريات التي تنال منها الاجراءات الوقائية لحماية الصحة العامة.  .5

 منهجية الدراسة: 

ذه الدراسة، ومن خلاله نتطرق بالتحليل الى أهم الجوانب ذات العلاقة بموضوع  حليلي في هالمنهج التع  باتم ات

الموضوع   ان طبيعة  كما  العامة،  الحريات  وأثرها على  العامة  الصحة  في حماية  الاداري  الضبط  سلطات 

اضحة  طاء فكرة والوصفي لإعج  نهواقترانه بالواقع العملي لا سيما في الوقت الراهن تتيح امكانية اعمال الم

عما تتخذ من الاجراءات من قبل سلطات الضبط الاداري في مجال حماية الصحة العامة والقيود المفروضة  

 على الحريات العامة في هذا السبيل. 

 هيكلية الدراسة: 

عات الى  ضوموتم تقسيم الدراسة على ثلاثة فصول، في الاول نتناول ماهية الضبط الاداري و يلحق به من ال 

مون الحريات العامة، والفصل الثاني مخصص لدراسة الضمانات الاساسية لحماية الحريات  نب بيان مضجا

العامة و المتمثلة بمجموعة من الضمانات ذات طبيعة مختلفة منها الرقابة الادارية، والفصل الثالث نتناول فيه  

وفي الختام ننهي الدراسة    حة العامة،حماية الص  ال مجأهم الحريات التي تنال منها سلطات الضبط الاداري في  

  بما نتوصل اليها من الاستنتاجات و تلية التوصيات.
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 الفصل الاول

 ماهية الضبط الاداري والحريات العامة 

بما أن وظيفة الضبط الإداري تعد من أقدم واجبات الدول وأهمها، فلقد كانت هذه الوظيفة بحق عصب السلطة  

ئر وظائف الدولة الأخرى، فالضبط ضرورة اجتماعية لا غنى عنها  مقدمة على ساكانت مهمتها  وجوهرها، و

م الضبط الإداري وأنواعه واثره  قديمة والحديثة، ونظرا لأهمية البحث في مفهونلمسها في كل المجتمعات ال 

 ة.  في الحريات العامة، سوف سنتطرق في هذا الفصل إلى  الضبط الاداري، والحريات العام

 بط الاداري ية الض: ماه1.1

سوف نتناول في هذا البند تعريف الضبط الاداري ووظائف الضبط الإداري ووسائل الضبط الإداري وكما 

 يلي:  

 : تعريف الضبط الاداري  1.1.1

يعرف الضبط لغة بأنه لزوم الشيء، وقال الليث الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء  

  ( 2)ا  "ضبطه ضبطا  : حفظه بالحزم حفظا  بليغا  ، أحكمه وأتقنه"، ويقال أيض(1) زمل ضابط أي حاحفظه ، والرج

وأيضا  "ضبط ، الضاد والباء والطاء ، أصل صحيح ، ضبط الشيء ضبطا ، والأضبط الذي يعمل بيديه جميعا   

 والحزم. ، وعلى ذلك فالضبط في اللغة يعني الإحكام والإتقان (3)  ، ويقال ناقة  ضبطاء

 
 
 . 2549ص-4ج-دار المعارف–لسان العرب -( أبن منظور 1)

 . 553ص-1ج-3ط-العربيةمجمع اللغة -( المعجم الوسيط2)

   .386ص-3ج-1991 -1411 –بيروت -تحقيق وضبط عبد السلام هارون-مقاييس اللغة –( أبن فارس 3)
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تشريعات في معظم الدول وخاصة في فرنسا ومصر والعراق واليمن لم تتعرض لتعريف  حا فإن ال اصطلاأما  

الضبط الإداري بصورة محددة وقاطعة وإنما حددت أغراضه ، وحتى بالنسبة لهذا الأمر، فانها لم تتناول كل  

 أغراض الضبط الإداري. 

ختص البوليس المحلي بالمحافظة )يعلى ان    1884ابريل    5نسا  ( من القانون الصادر في فر97تنص المادة )

المادة ) أن  العامة(.  ويلاحظ  العام والصحة  النظام والأمن  المادة 97على حسن  من  الثانية  الفقرة  تقابل   )

والتي أصبحت    1977يناير    27الصادر في     (Code Des communes)( من قانون البلديات  131)

والذي   1996براير ف 21( الصادر في 142نون الجديد رقم )( من القا2212من المادة )حاليا  الفقرة الثانية 

 .  (4) يتعلق بالجماعات الإقليمية أو المحلية

يئة الشرطة  والخاص به  1971لسنة    109وسار المشرع المصري على نفس النهج في القانون المصري رقم  

ام العام والأمن والآداب  فظة على النظلشرطة بالمحا، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن "تختـص هيئة ا

اح والأعراض والأموال ، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة  وحماية الأرو 

وكذلك المشرع    (5) ها القوانين واللوائح من واجباتوالأمن للمواطنين في المجالات كافة ، وتنفيذ ما تفرضه علي

  39المعدل في المادة    1991ص دستور الجمهورية اليمنية لعام  د ن ط الاداري وقد تعريف الضباليمني لم يحد

)الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتعمل على حفظ  

ا من  النظام والامن  القضائية  السلطة  إليها  ما تصدره  وتنفيذ  العامة  تتلعام والاداب  كما  ماأوامر  تنفيذ    ولى 

من قانون الشرطة اليمني على )ان تختص    3وقد نصت المادة    (6)   بات(تفرضه عليها القوانين واللوائح من واج 

العامة وحماية الأرواح  العام  ، والاداب  النظام والامن  العامة    الشرطة بالحفاظ على  والاعراض والأموال 

التحقيق الأولي بشأنها بما يؤدي وضبطها واجر  ة من الجريمة والخاصة والمختلطة والشخصية ، والوقاي اء 

وكذلك المشرع العراقي لم يحدد تعريف الضبط الاداري وقد    (7)   الطمأنينة والامن والسكينة للمواطنين(الى  

)تقوم مديرية الشرطة العامة بالمحافظة على    1980لسنة    183  من قانون وزارة الداخلية   18نصت المادة  

اليب والوسائل العلمية والفنية(. وهو  الامن العام ومكافحة الإجرام باتخاذ الأسام في توطيد  العام والإسهالنظام  

وأمن  من القانون نفسه على ان )تباشر مديرية الامن العامة المحافظة على سلامة    19ما أكدته كذلك  المادة  

 
 

)4(   J.O., 24 Fevrier 1996, P.36028-36029.                                    

 .الخاص بهيئة الشرطة 1971لسنة  109( المادة الثالثة من القانون المصري رقم 5)

 المعدل.  1991من دستور الجمهورية اليمنية لعام  39( المادة 6)

 ن واجبات وصلاحيات الشرطة في اليمن.لمعدل بشأا 1991لسنة  24من القانون رقم  3( المادة 7)



5 

 

م بوضع  لى الفقه أن يقوكان لزاما  عضبط الإداري  "وإزاء عدم تحديد المشرع لماهية ال       (8)   البلاد الداخلي(

تعريف للضبط الاداري وفي هذا المجال لم يتفق الفقه على تعريف محدد للضبط الاداري ، بل اختلف في هذا  

لى وظيفة الضبط الاداري . فقد ذهب جانب من الفقه إلى  الصدد اختلافا  كبيرا  ويرجع ذلك إلى تباين النظرة إ

إل اري غاية في  أن الضبط الاد القول بأن الضبط  يها سلطات الدولة ، بينما اتجه جانب أخر إذاته تسعى  لى 

الاداري قيد على الحريات العامة  ، وذهب فريق ثالث إلى الاهتمام بأساليب الضبط الاداري وصور نشاطه  

 فريق رابع إلى آن الضبط الاداري قيد على نشاط الأفراد.   وأغراضه، واتجه

إلى أن الضبط الاداري "هو سيادة النظام والسلام عن طريق التطبيق الوقائي     Hauriouلفقيه  وقد ذهب ا 

 (9) للقانون".

العام   النظام  الدولة لإقرار  إليها سلطات  الرأي يعد غاية تسعى  لهذا  والأمن ، مع ما فالضبط الاداري طبقا  

لسلام بين  الطمأنينة واتباب الأمن ويترتب على ذلك من ضرورة وجود جهة أو هيئة معينة تعمل على است

اللجوء إلى  المادية لتحقيق ذلك ، فالضبط الاداري وفقا  لهذا    الأفراد ، حتى ولو تطلب الأمر  استخدام القوة 

 النهائية من نظام الدولة. الرأي يشمل كافة اوجه النشاط الاداري لأنه الغاية 

و كل ما يستهدف به ه  لضبط الاداريبعد واعتبر ا قد عدل عن هذا الرأي فيما    Hauriouبيد أن الأستاذ  

 (10) المحافظة على النظام للدولة.

الأستاذ   الأنشطة    Papanicolaidisوذهب  أنواع  معظم  يستوعب  تعريف  الاداري  الضبط  تعريف  إلى 

الة  بط الاداري وفقا  لهذا الرأي عبارة عن "نشاط تمارسه السلطات الإدارية بغرض كفالإدارية للدولة ، فالض

 (11)الدومين العام"  الجماعة أو المرافق العامة ، او المحافظة على أموال ام ، سواء في حسن النظ

التي يكون موضوع الفردية  الفرنسي إلى أن الضبط الاداري هو "مجموع الأنشطة  ها ذهب جانب من الفقه 

 (12)ام".ى النظام العاصدار القواعد العامة أو التدابير الفردية والإجراءات الضرورية للمحافظة عل 

 
 
 . 13ص–مديرية الدائرة القانونية  -وزارة الداخلية  -( مجموعة التشريعات الخاصة لقوى الامن الداخلي 8)

)9( Hauriou (Maurice) : Prementaire de droit Administratif, Sirey, ed, 1914, P.448. 

)10(Hauriou (M) : Precis De droit Administratif et de Droit public, sirey, 12e- ed, . 1933, P.549. 

)11 (  Papanicolaidis (Demetre) : Introduction generale a la theorie de la police Administrative, these, paris 1958, L. D.J, ed 1960, P.15-

16. 

)12( Vedel (George) et Delvolve  (pierre) Droit Administratif, T.2, P.U.F,12e- ed, 1992, P.684. 
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وذهب رأي في الفقه المصري إلى أن الضبط الاداري "نوع من الولاية الضابطة اختصت بها السلطة التنفيذية  

التشريعية بغية   الإنابة  أو بطريق  إما على وجه الأصالة  الإدارة  أو  أو  استتباب الأمن ،  أو  النظام ،  إقرار 

 (13)عامة".المحافظة على السكينة العامة او الصحة ال 

رأي أخر إلى أن "سلطة البوليس عموما  هي عبارة عن الوسائل القانونية السليمة نفسها ، والمقصود    هبوذ

والصحة والسكينة وتحقيق الرفاهية ،  بها عادة مجموع السلطات العامة التي تهدف إلى المحافظة على الأمن  

 (14) الخاصة". والتي تتيح للدولة في سبيل ذلك أن تقيد الحقوق والحريات 

وذهب رأي ثالث إلى أن الضبط الاداري "تعبير اصطلح على إطلاقه على معنيين متباينين: أحدهما وظيفي 

النشا به  فيقصد  الوظيفي  أما الاصطلاح  وثانيهما عضوي.  الادارية  أو موضوعي ،  الهيئات  الذي تتولاه  ط 

، وتوفيـر السـكينة  الأمن العام  ، وهي تقرير  مستهدفة في ذلك المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة  

الاصطلاح وأما   . العامة  الصحة  هيئاتها    العـامة ، وصيانة  في  ممثلة  التنفيذية  السلطة  به  فيقصد  العضوي 

 (15) ون بمزاولة هذا النشاط".الادارية وموظفيها الذين يضطلع

الإدار أهم وظائف  الاداري "وظيفة من  الضبط  أن  إلى  أصلا  وذهب رأي رابع  تتمثل  المحافظة  ة على   في 

الثلاثة ،   العام بعناصره  القرارات  النظام  العامة ، عن طريق اصدار  العامة والسكينة  العام والصحة  الأمن 

 (16) ة".اللائحية والفردية واستخدام القوة المادي

 : وظائف الضبط الاداري 2.1.1

 أولا: الوظيفة الاجتماعية. 

ات يحتاج إلى هذه الوظيفة حتى لا يساء  الحري ظيم الحقوق و دون ضبط، فتنحيث لا يمكن أن يوجد مجتمع من  

الحماية  استعمالها، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يوجد إجراء من إجراءات الضبط إلا إذا كان ضروريا لتحقيق  

الذي  UIman للنظام العام. ويعود هذا الاعتقاد لكل من الفقيه المصري سعد الدين الشريف والفقيه الفرنسي

الضبط    اعتبر للمجتمع، فلا يوجد مجتمع من دون ضبط، وأنه على سلطات  أن  الإداري وظيفة ضرورية 

دابير اللازمة والضرورية بهدف وقاية النظام  الضبط الإداري المكلفة بحماية النظام العام في الدولة أن تتخذ الت

 
 
 . 293ص-1951يناير -السنة الثانية- مجلة مجلس الدولة-د.محمود سعد الدين الشريف : النظرية العامة للبوليس الاداري في مصر (13)

. وكذلك د.احمد عبد    2هامش رقم   86ص-1960-مكتبة النهضة المصرية    –ي  ليم المصر د.احمد كمال أبو المجد : الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والإق (14)

 . 104ص  – 2002 –صنعاء  –دار الفكر المعاصر  –الوجيز في القانون الاداري اليمني  –الرحمن شرف الدين 

 . 329ص-1976طبعة -شر غير مذكورةالنامة( دار الجزء الاول )أصول النظام الاداري وتنظيم الإدارة الع-القانون الاداري -( د.فؤاد العطار 15)

 .  436ص-سنة النشر غير مذكورة -دار المطبوعات والمعرفة الجامعية -القانون الاداري  -( د.ماجد راغب الحلو 16)
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الضبط عن وظيفته الأساسية، وعند ذلك يتحول  انحرف  إلى وظيمن وظيفة مح  العام وإلا  فة سياسية.  ايدة 

 :ويترتب على ذلك نتيجتين هامتين تتمثلان فيما يلي

 ضرورة تفسير امتيازات الضبط الإداري المقررة تشريعيا تفسيرا ضيقا احتراما للحرية.   .1

 عدم المساس بالحريات والحقوق إلا بأقل التدابير شدة متى كان ذلك كافيا لتحقيق الهدف وهو المحافظة  .2

 . )17(الملائمة(العام )عنصر على النظام 

 ثانيا: الوظيفة المحايدة. 

أنها لا تخضع قيامها   بمعنى  أثناء  الضبط  هيئات  أن  فالمفروض  معينة،  بفلسفة سياسية  ترتبط  للسياسة ولا 

بوظيفة الضبط تضع في الأساس مسألة كيفية السماح للأفراد لممارسة الحريات دون الإخلال بالنظام العام،  

 .  )18(اما سلطة تنظيمية لا تحريمية، وليس مسألة كيفية حفظ النظام العك في مواجهتهومنه فهي تمل 

 ثالثاً: الوظيفة السياسية. 

يعد هذا الاتجاه أن الضبط الإداري ذو طبيعة سياسية، على اعتبار أنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فهو  

 . ويرجع الفضل للفقيه الفرنسي )19(رض إرادتهاعن وجودها وفيمثل الوسيلة التي تستعين بها الدولة للدفاع  

Pascu اسي لوظيفة الضبط في الدولة البولسية بتعريفها كالتالي: " هي سلطة سياسية  في إبراز المظهر السي

لها حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة تمتلك في سبيل ذلك الحق في إجبار الأفراد على احترامهم نظام الدولة  

ياسية، فحتى ولو  . بينما توصل الدكتور محمد عصفور إلى أن النظام العام في جوهره فكرة س)20(و بالقوة"ول 

كان في ظاهره يهدف إلى المحافظة على الأمن في الشوارع، لكنه في حقيقته يهدف إلى تحقيق الأمن الذي  

الحكم سلطات  به  ه)21(تشعر  أن  يؤكد  السياسية  الطبيعة  هذه  على  وللتدليل  ومب.  قيما  فيناك  تشترك  ها  ادئ 

الوقاية من الإخلال بالنظام العام بعناصره، وهناك  النظام العام، حيث يهدف الضبط إلى  المجتمعات وتتعلق ب

تتذرع   الحكم، حيث  السلطة، أي حماية نظام  المجتمعات وتتعلق بحماية  فيها  تتفاوت وتختلف  قيما ومبادئ 

وا والقانون،  بالدستور  الحاكمة  يضعونها  السلطة  لمصالحهلتي  الضبط  خدمة  بسلطة  للقيام  وإيديولوجياتهم  م 

الد الدولة لوظيفة الضبط أمر طبيعي ذلك أن مرد حماية  الإداري. ويشير  كتور محمد عصفور أن استغلال 

 
 
 . 455، ص.  2014والتوزيع، عمان،  نشرلثقافة للعصام علي الدبس، القانون الإداري، الكتاب الأول، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار ا( 17)

 . 31( عبد الرؤوف هاشم بسيوني، ص18)

 455عصام علي الدبس، المصدر السابق، ص.( 19)

النهضة  (  20) دار  المصري والفرنسي،  القانونين  في  مقارنة  دراسة  الإداري،  الضبط  مجال  في  العام ودورها  النظام  فكرة  بدران، مضمون  محمد  ، ص 2199القاهرة،  العربية،  محمد 

 . 126-124ص.

 . 132-126محمد محمد بدران، المصدر السابق، ص ( 21)
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النظام العام وأمنه العام لا تكون للأفراد فقط بل النظام بشكل عام، لأن مؤسساته وهيئاته تنمو والأمن الذي 

وهذا ما يعكسه الأمن في لذي يتمتع النظام والكيان السياسي ليس بمعزل عن الأفراد  اد هو ذاته ا متع به الأفريت

. فليس هناك ما يمنع من تسخير الضبط الإداري  )22(الشارع الذي هو مرآة الأمن السياسي الذي يريده الحاكم

فردية لم تأت من  والحريات ال   ، لأن الحقوقلحماية السلطة لا سيما إذا كانت ضمن إطار حماية النظام العام

 .  )23(فراغ بل نصت عليها دساتير دول العالم

ويرجح أغلب الفقه الاتجاه الأول على اعتبار أنه يمثل الطبيعة الصحيحة والسليمة للضبط، أما الاتجاه الثاني،  

التطبيق العملي لغالبية الدول، فإنه يؤدي إلى التضييق  عة  وخنقها بذري  على الحريات   والذي يمثل الواقع أو 

ؤدي إلى اعتبار وظيفة الضبط عمل من أعمال السيادة ومنه  المحافظة على النظام العام، واعتماد هذا الاتجاه ي

 .   )24(يقصي من الرقابة القضائية

 : وسائل الضبط الاداري 3.1.1

   لوائح الضبط  يب معينة وهيفي سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري لابد للإدارة أن تستخدم وسائل أو أسال 

 وأوامر الضبط الفردية وأخيرا التنفيذ الجبري.  

 أولا: لوائح الضبط الإداري. 

تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة،  

لحريات  ر أن تقييد ا ا، على اعتباوتتضمن تقييد حريات الأفراد، لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيته

   .بوضع هذه القوانين موضوع التنفيذلا يجوز إلا بقانون ووظيفة الإدارة تنحصر 

غير أن الاتجاه السليم في القضاء والفقه يعترف للإدارة بتنفيذ هذه القوانين وتحميلها، وقد تقضي هذه التكملة  

مهمة هذا الضبط الإداري  ما قد تقتصر  ض الحريات، ككما يذهب الدكتور سامي جمال الدين " إلى تقييد بع

 . )25(العامة الضبطية التي نصت عليها القوانينعلى تطبيق النظم 

 
 
 . 456عصام علي الدبس ، المصدر السابق، ص.  ( 22)

 .37، ص.2011عدنان الزنكة، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ( 23)

 . 456سابق، صالالمصدر عصام علي الدبس، ( 24)

 .۳۰۸، ص1984اللوائح الإدارية، منشأة المعارف الإسكندرية،  -( د. سامي جمال الدين 25)
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ومن ثم تعد لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها على حماية النظام العام، ومنها لوائح تنظيم 

فراد منها الحظر، والآذن  ا النشاط الأهر في تقييدهالمرور وتنظيم العمل في المحال العامة، وتتخذ عدة مظا

 ر والتنظيم.   المسيق والأخطا

الحظر: ويقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعا كاملا أو جزئيا والأصل   . أ 

استثناء   أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعني انتهاك للحرية ومصادرة النشاط. ولكن أجاز القضاء

 منع إنشاء مساكن للبغاء أو للعب الميسر.  نشاط عندما يشكل إخلالا بالنظام العام كظر الكامل لل الح

الإدارة قبل   .ب الإذن المسبق: قد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على إذن مسبق من جهة 

القانون المنظم للحرية الحصول على هذا  ن القانون  الإذن، إذ أ   مزاولة النشاط، ومن الضروري أن يشترط 

 سابق وعکس هذا يسمح بالتمييز بين الأفراد.  ده الذي يملك تقييد النشاط الفردي بإذن وح

الأخطار عن النشاط: ويحصل بان تشترط اللائحة ضرورة أخطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط   .ت

العام. م النظام  إجراءات تكفل حماية  يلزم من  اتخاذ ما  الأخ معين حتی تتمكن من    طار عن تنظيمثال ذلك 

 جتماع محظورا وليس من الضروري الحصول على إذن مسبق. اجتماع عام. ففي هذه الحالة لا يكون الا

إذن   .ث الحصول على  اشتراط  أو  الضبط على حظر نشاط معين  لوائح  قد لا تتضمن  النشاط :  تنظيم 

وكي الفردي  النشاط  بتنظيم  تكتفي  قد  وإنما  عنه،  الأخطار  أو  ممارسته، مسبق  ت  فية  تم  لو  حديد سرعة  كما 

 تحديد أماكن وقوفها.المركبات في الطرق العامة أو  

 ثانيا: أوامر الضبط الإداري الفردية 

قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو أوامر فردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم.  

ناع عن نشاط أعمال أخرى. مثال ذلك  نواهي بالامتال معينه أو  وقد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقيام بأعم

مر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو الأمر الصادر بهدم منزل أيسل السقوط أو القرار  الصادر بمصادرة الأوا 

  كتاب أو صحيفة معينة والأصل أنه يجب أن تستند هذه القرارات إلى القوانين واللوائح فتكون تنفيذا لها. إلا 

استثنا الإدارية دون أن تكون مستء من ذلك قد  انه  القرارات  او لائحة تنظيمية عامة.  تصدر  ندة إلى قانون 

فاللائحة او التشريع لا يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحدث. كما أن مفهوم النظام  

أن يكون القرار الفردي  عاه فان طلب لائحة قد توقالعام متغير، فإذ ظهر تهديدا أو إخلال لم يكن التشريع أو ال 

.  (26)تنظيمية يؤدي إلى تجريد سلطة الضبط مسن فاعليتها مستندة إلى قاعدة

 
 
 . 343ص ، 1955   –الجزء الأول -( د. توفيق شحاته، مبادئ القانون الإداري، القاهرة، دار النشر بالجامعات المصرية 26)
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 ثالثا: التنفيذ الجبري 

قد تستخدم الإدارة القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الإخلال  

دم القوة الجبرية ولا يخفى ما  وسائل الضبط شدة وعنفا باعتبارها تستخ  الوسيلة أكثرم. وتعد هذه  بالنظام العا

 .لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم

وبعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، واستنادا  

فيه ذات شروط    قضائية لتنفيذه. إلا أنه يجب أن تتوافر ن السلطات الى أذن سابق ملذلك لا يتم الحصول عل 

 التنفيذ المباشرة, 

استعمال هذا الحق، أو   اللوائح  القانون أو  أن يبيح  التنفيذ الجبري  اللجوء إلى  التي يمكن فيها  ومن الحالات 

ين واللوائح غير  حترام القوانلأفراد على ا يرفض الأفراد تنفيذ القوانين واللوائح ولا يوجد أسلوب أخر لحمل ا 

 .  )27(تم اللجو إلى هذا الأسلوبه في حالة الضرورةالتنفيذ الجبري، كما ي

الممكن أن   المادية متناسبا مع جسامة الخطر الذي من  القوة  استخدام  الحالات أن يكون  ويشترط في جميع 

 .يتعرض له النظام العام

جرمية ارتكبوها. وإنما يقصد بالقوة المادية  أفعال    ة الأفراد عني حتما مجازا ان استخدام القوة المادية لا يعن

 .  )28(تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثة.. 

 : ماهية الحريات العامة  2.1

من   الكثير  العامة  الحريات  ماهية  تعريفها وتحتثير  ففي  والعملية،  الفقهية  مدلولها  الإشكالات  وتصنيفها  ديد 

دارس والمذاهب الفقهية عبر تطوراتها التاريخية الممتدة إلى التاريخ القديم للإنسان  لافات واضحة بين الماخت

 .نفسه، كما أن أساسها ومصادرها متنوعة كما وكيفا بما يعلي من قيمتها وأهميتها

 

 
 
 .۲۸۷، ص 1991رف، الاسكندرية، عاشأة المالقانون الإداري، من -( د. عبد الغني بسيوني 27)

 556( محمد مختار عثمان، ص 28)
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 لحريات العامة  : تعريف ا1.2.1

لطبيعة النقية الصافية غير المختلطة بسواها، هي  ية ا اللغة العرب  الدلالية في  تعني كلمة "الحرية" في أصولها

الأصل الذي لا يقبل زيفا، وينبغي صونه في نقائه وخلوصه، الأصل الأصيل الجيد والثمين، وبالتالي يقال "  

 .  )29(الحر، وغيرهاالذهب الحر، والطين الحر، والفرس 

و إلى الإنسان غير المستعبد، ومن هنا الرفيعة أ   اضلة ومنزلتهى أخلاقه الف كما يقال الإنسان الحر إما إشارة إل 

فالحرية هي مقدرة الفرد على القيام بأداء ما يريد وما يشاء دون موانع تحد من إرادته خلافا للعبد ، وأيضا  

هي    تكون الحرية  بار والإرغام في الفعل أو الاختيار أو القرار، وبالتالييشير إلى غياب القهر والقسر والإج

 )30(لقهر أو غلبة أو سيادة تفسد صدور فعله عن ذاتهسان الخالصة إنسانيته من خضوع  حال الإن

ونظرا لسعة مجالات الحرية، فقد شهد تعريفها عشرات المحاولات إن لم تكن المئات، غير أنه يمكن التمييز  

 .منظورين، منظور فلسفي ومنظور قانونيبين 

من مختلف العصور في معنى الحرية، فوفقا لمعيار الخير والشر يعتبر   فلاسفة المفكرين وال فلسفيا تتعدد آراء 

"سقراط" أن الحرية تقوم على فعل الأفضل، وبالتالي فهي تعني قدرة الإنسان على تحديد تصرفاته بنفسه تبعا  

"  الي "أفلاطونلفيلسوف المثفيختار بين الأخلاقي واللاأخلاقي، ويقترب من هذا الرأي ا للرؤية التي يتبناها،  

قة الإنسان نحو كماله دون عوائق أو حواجز مرتبطة بشوائب الأرض أو  الذي يرى بأن الحرية هي انطلا

 .  )31(الجسد

القيام بشيء القيام أو عدم  أننا لا نكون    أما "ديكارت" فيرى "أن الحرية تتخلص بالمقدرة على  معين"، أي 

إذ إلا  المفهوم،  هذا  بحسب  إم أحرارا  امتلكنا  معينة  ا  فالحكانية  "كانط"  أما  مواقفنا.  "خيار  لتقرير  هي:  رية 

العقل، مع   أو ضد  الخير، مع  أو ضد  الحرية  أخلاقي، مع  أن  الكونية." في حين يعتبر "سبينوزا"  أو ضد 

  .الحر، هو ذلك الذي يعيش وفقا لتوجيهات العقل الأخلاقية تعني الخضوع للعقل، وأن الإنسان

 
 
حر أي فرس أصيل، وناقة حرة أي  ( الحر من الذهب أو النحاس أو غيره، هو ما خلص من الاختلاط بغيره، ورمل حر أي رمل لا طين فيها،  وطين حر أي طين لا رمل فيه، وفرس 29)

وسطها وأطيبها، والحر كل شيء فاخر من شعر أو غيره. والحر هو السيد الكريم الشريف وكل ما هو أصيل ونبيل، والحر من الناس  ض  ر كل أرناقة كريمة، وحر الفاكهة خيارها، وح

غزيرة المطر، وكلام حر    بية حرة أ. وسحابأخيارهم وأفاضلهم، ويقال هو من حرية القوم أي من خالصهم، والفعل الحر هو الفعل الحسن، ويقال ما هذا منك بحر، أي ليس بحسن ولا جميل

 . 2009، 25أي بالغ الفصاحة. انظر: يمني الخولي، نظرية الحرية في الفلسفة السياسية الأوروبية، مجلة التسامح، العدد 

 . 19، ص 2012( محمد أبو سمرة، مفهوم الحريات، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 30)

 . 2009، 25الغربي: مفهومها ونشأتها وتطورها، مجلة التسامح، العدد  كرفي الف ( محسن اسماعيل، الحريات الفردية31)
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أتها " ما يميز الإنسان عن غيره ويتمكن بها من ممارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته  ي بزحل ا وهبة ال كما يعرفه

بإرادته واختياره من غير إجبار ولا إكراه في حدود معينة. أما "أندريه لالاند، فيعرفها من عدة جوانب، فهي  

ة التي يستطيع هي تلك الحالوالحرية هنا  لبسيط: الإنسان الحر هو ذلك الذي لا يكون عبدا أو سجينا،  بالمعنى ا 

القي الإنسان  خارجي.  فيها  إرغام  أي  عدم وجود  تعني  أنها  أي  الآخرون،  له  يريده  بما  وليس  يريد،  بما  ام 

قا الإرادته وطبيعته. وبالمعنى  وبالمعنى العام: هي حالة الإنسان الذي لا يتحمل أي قسر، والذي يتصرف وف

ع المقدرة  تعني  بكالاجتماعي:  القيام  يمنعلى  لا  ما  ال  هذا  ما يحرمه  القانون، وبرفض  وبالمعنى  ه  لقانون. 

وبالمعنى   الحكومة.  سلطة  من  تحد  والتي  للفرد،  بها  المعترف  الحقوق  مجموعة  الحرية  تصبح  السياسي: 

فكير  سان الذي لا يقدم على أي عمل، خيرا كان أم شرا، إلا بعد تالبسيكولوجي والأخلاقي: هي حالة ذلك الإن

 . )32(بهذا التصرفسباب والدوافع التي جعلته يقوم إدراك كلي الأعميق وب

هذا التنوع والتباين في تعريف الحرية بين المفكرين والفلاسفة على ما يحتويه من تقاطع وتنافر يعكس صعوبة  

 .ومقبول للحرية يغطي سائر صورهاإيجاد تعريف شامل 

تمليه إرادته لكن وفقا لما تنص    ى أن يعمل مادرة المرء عل ة تتمثل في قأما قانونيا فيرى "مونتسكيو" أن الحري 

.. وقريبا من    )33(عليه القوانين العادلة ، فالقوانين هي التي تنظم العلاقات داخل المجتمع وتضمن الحريات

يحرمه هذا    ، حيث تعني عنده المقدرة على القيام بكل ما لا يمنعه القانون، ويرفض ماهذا ما قال به "لالاند"

د والتي تحد من سلطة الحكومة. أما "كورني"  ن الحرية تصبح مجموعة الحقوق المعترف بها للفرلقانون، أي أ ا 

ر حسب  يمارس  نفسه،  سيد  يكون  أن  فرد  لكل  تسمح  بالقانون  مضمونة  "وضعية  بأنها  كل  فيعرفها  غبته 

ما ليس ممنوعا    لحرية فعل كلوري: "قوام ا الإمكانيات المتاحة له، واعتبر "دهامل و"ميني في معجمهما الدست

 .  )34(يات الدوليةبقانون مطابق للدستور وللاتفاق

أساسية في مستوى حضاري   اعتبرت  بأنها "مجموعة من الحقوق والمعترف بها والتي  ويعرفها "ريفيرو" 

رض  ها بعدم التعلتالي أن تتمتع بوصفها هذا بحماية قانونية خاصة تكفلها الدولة لها وتضمنمعين، ووجب با

 .  )35(وسائل حمايتها  لها وبيان

 
 
 . 25-23، ص 2008اخضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الثالثة، ( 32)

 . 2009، 2ة التسامح، العدد أتها، مجمنشالحريات الفردية في الفكر الغربي: مفهومها تطورها محسن اسماعيل، ( 33)

 . 12الحنودي، الحريات العامة، ص ( 34)

شارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان،  د. محمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا مع الإ(  35)

 . 58، ص2013لإصدارات القانونية، القاهرة، القومي ل كزالكتاب الأول، المر
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أما "كلود ألبار كوليا" فيعرفها بأنها "وضعيات قانونية نظامية وترتيبية يعترف بمقتضاها للفرد بحق التحرك  

وضعي المنطبق أو تضبطها إذا لزم الأمر سلطة الشرطة  دون ضغط في إطار حدود ينص عليها القانون ال 

 .  )36(عيةإمكانية القيام بدعوى قضائية وخاصة بمراقبة الشركفول ومحمي بوهذا الحق م  المكلفة بحماية الأمن،

ويعرفها الفقيه العربي عبد الرزق السنهوري بأنها: "رخصة أو إباحة ، فالرخصة هي مكنة واقعية لاستعمال  

لتنقل  رية العمل وا لحريات العامة، أو هي إباحة يسمح بها القانون في شأن في حدود القانون له ححرية من ا 

 . )37(وغير ذلك من الحريات العامة  قد حرية من الحريات العامة، ذلك أن الشخص والتملكوالتعا

 : تصنيفات الحريات العامة 2.2.1

ونطاقها، تبعا للمعيار المستعمل وللزاوية التي ينظر منها  هناك عدة تصنيفات فقهية تحدد مضمون الحريات  

 .ك تصنيف ثنائي وتصنيف ثلاثي وتصنيف رباعيالعدد، فهنا نها على أساسكل فقيه، ويمكن التمييز بي

ومنها تصنيف العميد ليون دوجي حيث صنف الحريات حسب الدور المطلوب من  أولا( التصنيف الثنائي:  

   :ها إلىالدولة القيام به، فقسم

التي تكون الدولة مطالبة تجاهها فقط بعدم التدخل، أو • ي التي  بمعنى آخر ه  الحريات السلبية: وهي 

   .في صورة قيود على سلطة الدولةتظهر 

الدولة، أي تفرض تقديم خدمات إيجابية   • التي تستلزم تدخلا من  الحريات  الإيجابية: وهي  الحريات 

 . )38(للأفراد

، فقسمها  )39(ى أساس مضمونها، رغم أن لا تترتب عليه أية نتائج قانونية أو مزايا عمليةأما ايسمان صنفها عل 

   :إلى 

 :المضمون المادي وهي التي تتعلق بمصالح الأفراد المادية ومنهات ذات  الحريا

القبض  - الضيق، أي حقه في الأمن وعدم  بالمعنى  الشخصية  قانون  أو معاقبته    الحرية  إلا بمقتضى 

 وحرية التنقل.  

 حرية الملكية، أي حرية اقتناء الأموال والتصرف فيها.   -

 
 
 . 2009، 25د. رافع بن عاشور، الحريات العامة في النظم الديمقراطية، مجلة التسامع، العدد ( 36)

 . 191، ص 1999جابر ابراهيم الراوي، حقوق الانسان وحرياته الاساسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ( 37)

 . 13لمصدر السابق، ص لحنودي، اا (38)

 . 21، ص  2009-2008( محمد الصالح فينش، الحريات العامة، ملخص محاضرات ألقيت على طلبة السنة الرابعة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 39)
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 حرية المسكن وحرمته.  -

 .ناعةل والص والعم لتجارةحرية ا  -

وتكوين   والصحافة  والاجتماع  الرأي  وحرية  العقيدة،  حرية  وتضم:  المعنوي،  المضمون  ذات  والحريات 

 .  )40(الجمعيات، وحرية التعليم

أو أصلية وتتضمن حق الأمن   كما نجد تصنيف الأستاذ " حسن ملحم"، والذي يقسمها إلى حريات أساسية 

و الخاصة  والحرية  التنقل  والسلامة  الملكية،حرية  والراي    وحق  الفكر  حرية  وتتضمن  الكمالية  والحريات 

عله حرية الفكر والرأي  ولعل أهم نقد يوجه له هو ج  وحرية التجمعات والحريات الاقتصادية والاجتماعية.

 .  )41(ضمن الحريات الكمالية وهو ما يخالف العقل والدين

 ثانيا( التصنيف الثلاثي.  

وع في تصنيف الحريات، ونظرا لغموض هذا المعيار فقد كثرت هذه لموضتمدت معيار اهذه التصنيفات اع

 التصنيفات، ومنها تصنيف "موريس هوريو وقسمها:

 الحرية الفردية والحرية العائلية وحرية التعاقد وحرية العمل. الحريات الشخصية وتشمل   •

 ة الصحافة. التعليم وحريالحريات المعنوية وتشمل حرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية   •

الحريات المنشأة للمؤسسات الاجتماعية وتتضمن الحريات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية وحرية   •

 . )42(تكوين الجمعيات

 :أيضا تصنيف لاسكي، وقد قسمها إلىومنها 

   .الحريات الشخصية: وهي الحريات المتعلقة بكيان الشخص وحياته، كحق التنقل والعبادة والأمن •

وهي الحريات التي تتيح للفرد المساهمة في إدارة شؤون الدولة، كحق الانتخاب  لسياسية:  الحريات ا  •

   .والترشح والحديث والصحافة والاجتماع 

 .  )43(الحريات الاقتصادية: وهي تلك الحريات المتعلقة بسبل العيش، كحق العمل والأجر المناسب •

 
 
 . 117، ص4201عمان، ، ( مازن ليلو راضي وحيدر أدهم عبد الهادي، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دار قنديل للنشر والتوزيع40)

 . 23( د محمد الصالح فنينش، المصدر السابق، ص 41)

 . 118( د مازن ليلو راضي وحيدر أدهم عبد الهادي، المصدر السابق، ص 42)

 . 54، ص 2015الجزائر،  –( كسال عبد الوهاب،  مطبوعات الحرية العامة، كلية الحقوق، سطيف 43)
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 أما جاك روبار، فقسمها إلى:  

 من الشخصي، وحرية التنقل وحرية الحياة الخاصة.  لأا دنية: وتضم الحريات الب •

 لإعلام.  الحريات الفكرية: وتضم حرية الرأي، وحرية المعتقد وحرية التعليم وحرية ا  •

 .  )44(الحريات المعبر عنها جماعيا: كحرية الاجتماع وحرية الجمعيات •

 فقسمها إلى:   أما "كلود ألبير كوليار 

وتت • الشخصية  الأمنالحريات  حرية  ضمن حق  الحياة  ،  والمراسلات وحرية  المسكن  التنقل، حرمة 

 الخاصة للفرد. 

الدين • والفكر وحرية  الرأي  الفكرية وتشمل حرية  والمسرح    الحريات  والتعليم والصحافة والإعلام 

 والسينما وحرية الاجتماع والاشتراك في الجمعيات. 

رة والصناعة والحرية  وحرية التجا  وحق الملكية  الحريات الاقتصادية والاجتماعية وتشمل حق العمل •

 .  )45(لنقابيةا 

قسمها إلى الحريات الشخصية وتشمل  أما من المفكرين العرب فنجد تصنيف " مصطفى أبو زيد فهمي" ، الذي  

حق الأمن، وحرية التنقل، وحرمة المسكن وحرية المراسلات واحترام السلامة الذهنية للإنسان. والحريات  

الالفكرية و ا تشمل حرية  المسرح  رأي، وحرية  التعليم وحرية  الإعلام وحرية  التعليم وحرية  لمعتقد وحرية 

الجمع تكوين  وحرية  الاجتماعات  التجارة  وحرية  وحرية  التملك  حرية  وتشمل  الاقتصادية  والحريات  يات. 

راب  ة وحرية الإضوالصناعة. غير أن هذا التقسيم يتجاهل حقوق العمال وحرياتهم كحق العمل وحرية النقاب 

 .  )46(ان الاجتماعيوحق الضم

 ثالثا: التصنيف الرباعي. 

إلى الحريات الشخصية البدنية كحرية التنقل وحق الأمن  في هذا النوع نجد تصنيف "جورج بيرو، الذي قسمها  

ماعيا(  وحرية الحياة الخاصة بما فيها حرمة المسكن و سرية المراسلات، والحريات الجماعية )المعبر عنها ج

الرأي والتعبير  المظاهرات و  كحرية الفكرية كحرية  الحريات  الاجتماع، و  الجمعيات وحرية  حرية تأسيس 

العقيدة و التعليم وحرية الصحافة والإعلام، و الحريات الاقتصادية والاجتماعية كحرية العمل  وحرية  حرية 

 
 
 ( رافع بن عاشور، المصدر السابق. 44)

 . 22الح فينش، المصدر السابق، محمد الص د.( 45)

 .23( د. محمد الصالح فينش، المرجع نفسه، ص 46)
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التجارة والصناعة التملك وحرية  الت )47(وحرية  هذا  والملاحظ على  أنه مصم،  أساس صنيف  طبيعة    م على 

 .  )48(المصلحة التي تحققها الحرية

ريات لها جوانب متعددة، حيث يمكن للحرية  والخلاصة أنه لا يوجد تصنيف يفرض نفسه على غيره، فالح

الواحدة أن تنتمي إلى أصناف عديدة، فمثلا حرية تأسيس الجمعيات تمكن من التجمع لممارسة نشاط سياسي  

ية( أو نشاط بدني )جمعية رياضية(، وهي في الوقت نفسه حرية  ي )جمعية علمأو نشاط ثقاف)حزب سياسي  

 . )49(فردية وحرية جماعية

 العلاقة بين الحريات العامة والضبط الاداري  :  3.2.1

باعتبار أن الحريات العامة ليست مطلقة بل لها حدود وضوابط تتحقق بواسطة سلطة الضبط الاداري، وهذه 

بل هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة وضمان الحريات الأفراد داخل  في حد ذاتها  ي ليست غاية  السلطة ه

 ة بين الحريات العامة والضبط الاداري والتي سنبرزها من خلال ما يلي:  ضح العلاقالمجتمع، وعليه تت

 أولا: حالة وجود نصوص قانونية تنظم الحرية

درا مباشرا لقيام المؤسسات  ة باعتباره مصعده القانونيظرا لسمو قوا يعد الدستور القانون الأساسي للدولة، ن

المبينة للحقوق والحريات وضماناتها من أي تعسف باعتبار أن  الدستورية وتحديد اختصاصها ويعد الوثيقة  

ة تنظيم الحريات العامة في الإطار الدستوري يضفي عليها قدرا من القدسية والإحترام وبما أن الحريات العام

ة بالإنسان فقد كان من المؤكد أن موضوعها الطبيعي متن الدساتير، وتجدر الإشارة  لقيم المرتبطتعد أغلى ا 

 .  )50(ى أن تنظيم الحقوق والحريات في المجال الدستوري يتم بأسلوبين إل 

ى  الأسلوب الأول أن يتضمن النص الدستوري حريات عامة غير مقيدة أي مطلقة ودون تعليق ممارستها عل 

احالتها  شرط معين و الحالات ويصدق هذا  دون  التنظيمها وتقييدها في بعض  القوانين  إلى  القول  بأي شكل 

ة للحقوق والحريات الأساسية كحرية التنقل، حرية العقيدة، حرية الرأي، وهذه الحريات تتميز بطبيعتها  بالنسب

 .)51(ضبط الاداريطة کسلطات ال المطلقة وهي غير قابلة للتقييد سواء من طرف المشرع أو من أي سل 

 
 
 . 2، ص 2013( نوال بن الشيخ، الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة، منكرة ماستر، كلية الحقوق جامعة ورقلة، 47)

 . 63( محمد ماهر أبو العينين، المصدر السابق، ص 48)

 ر السابق. ر ، المصد عاشو( د رافع بن 49)

جامعة ابي بكر بلقايد. تلمسان. كلية الحقوق.  ابراهيم يامة، لوائح الضبط الاداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة. اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. مراد بدران. ( 50)

 . 156. ص 2014

 . 157ابراهيم يامة. المصدر السابق، ص ( 51)
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ية دون تناولها بالتفصيل  أما الاسلوب الثاني أن يرد النص على بعض الحريات في الدستور بنوع من العموم

كبيان الحدود التي يجب احترامها عند ممارستها ويوكل أمر تنظيمها إلى السلطة التشريعية وذلك لتنظيمها 

ثم بعد   يبين مفهومها وحدودها  السبقانون  التشريعيذلك تعهد  الإدارية صلاحية  لطة  السلطات  إلى  ة بدورها 

 .  )52( تنظيم ممارستها بلوائح الضبط

وأن الأصل أن يتم النص على الحقوق والحريات في متن الدستور، إلا أن النصوص الدستورية لا يمكن أن  

ت اختصاص  تسند  الدساتير  مما جعل  الحريات  تلك  ممارسة  تفاصيل  لتبين  الحرياتتتسع  السلطة    نظيم  إلى 

ذلك أن سن التشريع يقتضي   التشريعية، وهذا راجع لعدة اعتبارات عملية كون التشريع كفيل لحماية الحرية، 

العديد من الاجراءات من مناقشات واسعة وعلانية تسمح برقابة الرأي العام على أعمال السلطة التشريعية،  

ذاتي الأمر الذي ينفي أي احتمال  ه طابعا غير  مية تضفي علي إضافة إلى أن ما يتصف به التشريع من عمو 

ة في كل الحالات وعلى كل الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط للتعسف خاصة وأن التشريع يقرر قواعد موضوعي

 . )53(تطبيقه

قوله:  وبالتالي فالحريات في ظل القانون العادي تكون أكثر ضمانا وحماية ولهذا ذهب الأستاذ إسمان عن ذلك ب

ظيم لها نأن يكفل الدستور ممارسة حرية ما لكي توجد هذه الحرية بل لا بد أن يوجد ت  لا يكفي أصلا» أنه  

بواسطة التشريع ومادام أن هذا التشريع لم يصدر فإن النص الدستوري لا يمثل سوى مجرد وعد دستوري 

على  مشرع العادي  من اختصاص ال غير قابل للتطبيق«، وبذلك فإن اختصاص تنظيم الحريات العامة يكون  

بتنظيم اختصاص  أي  لها  ليست  التنفيذية  فالسلطة  وبالتالي  الانفراد،  فتنظيم    سبيل  وبذلك  العامة،  الحريات 

الحريات ليس من اختصاص سلطات الضبط. على ذلك تتدخل اللوائح الادارية ومنها لوائح الضبط بوضع  

 . )54(طة التنفيذية شرع إلى السل تفصيلات ذلك القانون مما يعني تفويضا من الم 

الحرية، وبذلك يتوجب على سلطات  وعليه فالنصوص التشريعية تحد من سلطات الضبط في مواجهة هذه  

وقابلة   مشروعة  غير  اجراءاتها  كانت  خالفتها  وإن  تتجاوزها  وألا  النصوص  هذه  بأحكام  الالتزام  الضبط 

 . )55(للإلغاء

 

 
 
 . 157صدر السابق، ص يامة. المهيم ابرا( 52)

 . 160ابراهيم يامة، المصدر السابق. ص ( 53)

 . 161ابراهيم يامة، المصدر السابق. ص ( 54)

 161، 160ابراهيم يامة، المصدر السابق، ص ( 55)
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 تنظم الحرية ثانيا: حالة عدم وجود نصوص قانونية 

فبذلك تتغير إجراءات  هناك من الحقوق والحريات ما يعد جوهريا مع غيرها من الحقوق والحريات الأخرى  

إجراءات الضبط الإداري متمايزة بحسب ظروف   الإداري بحسب قيمة الحرية وبذلك تكون  الضبط  سلطة 

 الزمان والمكان. 

اللي  اتساعا في  الإداري  الضبط  إجراءات سلطة  النهار  ل عما هو عليتزداد  الضبط  ه في  ومثال ذلك سلطة 

اة للإعلان عن بضاعتهم ليلا، ومنع استخدام مكبرات الصوت إلا  داري أن تمنع الباعة الجائلين من المنادالإ

بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وتقتضي الظروف الزمانية أن تتخذ سلطة الضبط  

ت للحرية مقارنة بالإجراءات المتخذة بالنسبة للتنظيم الدائم  لتنظيم المؤقدة بالنسبة ل الإداري إجراءات أكثر ش

 .  )56(مارسة الحريةفي م

كما تختلف إجراءات سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية عنها في ظل الظروف الاستثنائية فيتعين  

ة من طرف لخضوع للرقابالعادية، وا  على هيئات الضبط الإداري التقيد بمبدأ المشروعية في ظل الظروف

لة من الإجراءات لمواجهة تلك الظروف حتى ولو  القضاء الإداري أما في ظل الظروف الاستثنائية فتتخذ جم

 .  )57(اقتضى الأمر الخروج عن مبدأ المشروعية

قا لممارسة  كما تكون إجراءات الضبط الإداري مختلفة بحسب الظروف المكانية فقد تزداد ضيقا او اتساعا وف

اكن الخاصة بينما تتسع  ذلك تكون إجراءات الضبط أكثر ضيقا اتجاه ممارسة الحرية في الأملحرية ومثال  ا 

 . )58(في الأماكن العامة، وبذلك تتخذ سلطة الضبط جملة من الإجراءات حفاظا على النظام العام

هي علاقة    سلبية، ولكن  لاقة تنافريه وبذلك يتضح أن العلاقة بين الضبط الإداري والحريات العامة ليست بع

وبذلك فالحرية لا يمكن أن تمارس بصفة مطلقة دون قيد  ة على النظام العام.  تكاملية أوجبتها ضرورة المحافظ

 . )59(وإلا تصدع المجتمع

 

 
 
 . 310. ص ص 2015لبنان.  ية: بيروتحقوق. دج. منشورات الحلبي ال1حبيب إبراهيم حمادة الدليمي. حدود سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية. ط( 56)

 . 311حبيب إبراهيم الدليمي، المصدر السابق، ص ( 57)

 . 312حبيب ابراهيم الدليمي، المصدر السابق، ص ( 58)

 . 56. ص  0062الحقوق. لية بوقريط عمر. الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري. مذكرة لنيل شهادة الماجستير. زعداوي محمد. جامعة منتوري بقسنطينة. ك( 59)
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 : حدود سلطات الضبط الاداري تجاه الحريات العامة  3.1

النظام العام بمختلف    د بغرض صيانة حريات الأفرا يكون من اختصاصات سلطة الضبط الاداري تقييد تشاط و

أن  عنا بد  التقييد لا  أن هذا  إلا  الأفراد وعدم  صره،  فيه حماية حريات  إطار معين يكون الأصل  يكون في 

الحالة   في  سواء  الضابط  الإجراء  بموجب  الحريات  هذه  على  هو فرض ضوابط  لها، والاستثناء  التعرض 

   .مجتمعيها مصلحة ال عتبارات تملالعادية أو الاستثنائية وذلك لإ

ن الضوابط حال قيامها بأعمالها التي خولها لها القانون  ذلك يتعين على سلطة الضبط الإداري أن تلتزم بجملة م

   .والدستور، وذلك خشية لتعسفها أو تجاوزها لحدود المشروعية 

 : حدود سلطات الضبط الاداري في ظل الظروف العادية  1.3.1

اللازم تقييد  داري احترام حريات الأفراد التي كفلها لهم الدستور، لذلك كان من  لإلطة الضبط ا يتعين على س

سلطة الضبط الإداري بقيود تكفل الحريات العامة في مواجهة هذه السلطة وتحد من تعسفها لذلك يتوجب على  

القضاء وذلك  وعية ورقابة  سلطة الضبط الاداري في الحالة العادية أن تكون إجراءاتها خاضعة لمبدأ المشر 

 لسلامة الإجراء الضابط. 

 الاداري للرقابة القضائية  : خضوع اجراءات الضبط 1.1.3.1

إن القضاء هو أكثر أجهزة الدولة التي لها القدرة على إخضاع أعمال هيئات الضبط الإداري للرقابة، وذلك  

إلى  العامة ويهدف بذلك  الإدارة  المصل   لكونه سلطة محايدة ومستقلة عن  العامة، وتحقيق  إصلاح نشاط  حة 

يادة القانون. فليس من شك أن الاحتكام واللجوء إلى القضاء عن  أجهزة الضبط الإداري بما يتوافق مع مبدأ س

في   للحرية  الحقيقية  الضمانات  أقوى  من  يعد  والمصلحة،  الصفة  ذوي  من طرف  الإدارية  الدعوى  طريق 

 .تهااستخدام سلط  مواجهة تعسف هيئات الضبط الإداري في

المعاصرة بالحق في التقاضي والمساواة أمام القضاء،  لقد اعترفت معظم الدساتير والنظم القانونية في الدولة  

والحق في الدعوى الإدارية من خلال منازعة الهيئات الإدارية وذلك تحقيقا لدولة القانون ومبدأ الشرعية، وما  

تماشيا مع ذلك    .مالها الغير مشروعة ء لمواجهة أعلرقابة القضايستلزمه من خضوع هيئات الضبط الإداري  

ضائية الإدارية تعد دليلا على خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة القضاء، وذلك لكونها وسيلة  فالدعوى الق

قانونية تحرك وتجسد سلطات القاضي الإداري في التقرير والحكم بالجزاءات القضائية الموجهة ضد أعمال  

 .الضارةر المشروعة والإداري الغيالضبط  
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بط الإداري لا يمكن تحقيقها، إلا بتحريك ورفع الدعوى القضائية  وهكذا فالرقابة القضائية على أعمال الض

من أجل تقييد وحصر القاضي الإداري بما ورد    .لا دعوى بدون مطالبة قضائية–الإدارية، وذلك طبقا لمبدأ  

 لا بوجود إجراءات قضائية.  يتجسد ذلك إ وضوعيته، ولا في عريضة الدعوى، لضمان حياده وم

ئية الإدارية تحرك وترفع من طرف ذوي الصفة والمصلحة بموجب عريضة مكتوبة،  وعليه فالدعوى القضا

تحتوي على مجموعة من البيانات والوثائق المطلوبة قانونا، وتجري عمليات التحقيق على أساس الأوضاع  

اضي بناءا على ما ورد في طلبات المدعي، ويهدف كما يحكم القيضة الدعوى،  القانونية المطروحة في عر

 . )60(ن ذلك إلى حماية المصلحة العامة، وشرعية وعدالة وإستقامة نشاط الإدارةم

 : تقييد سلطات الضبط الاداري بمبدأ المشروعية  2.1.3.1

زام بهذا المبدأ  أهمية الالت شروعية وتبرز إن كل الأعمال التي تقوم بها الإدارة تتطلب منها الخضوع لمبدأ الم

والتصرفات التي تقوم بها صحيحة ومشروعة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك أمام القاضي  كون القرارات  

فتقييد الإدارة بمبدأ المشروعية يحمي المصالح الخاصة وكذا المصلحة العامة ويشكل قيدا على سلطتها في  

شروعية الذي يجعل  لعامة الدول المعاصرة مبدأ المص المعنوية ايحكم الأشخا  استعمال امتيازاتها ، كما أنه 

أعمال   الإداري على  القاضي  للقانون وتتمثل رقابة  مالم تكن قد صدرت وفقا  من قراراتها وأعمالها معيبة 

بإلغائه القانونية  غير  تصرفاتها  ومعاقبة  للقانون  الإدارية  السلطات  احترام  على  بالرقابة  وتقرير  الإدارة  ا 

 هو مطابق للقانون . منه فالمشروعية هي صفة كل ما  عويض المتضررالت

تبرز أهمية إلتزام الإدارة بهذا المبدأ كون القرارات و التصرفات و الأعمال التي تقوم بها تتمتع إبتداءا بقرينة  

ي  م يقضي القاضالسلامة أي أنها صحيحة ومشروعة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك أمام القاضي وإذا ل 

إزاء المخاطبين بأحكامها وبالتالي فإن مبدأ المشروعية هي: إحترام  يتها فإنها تكون ملزمة ونافذة  بعدم مشروع

الإدارة للتدرج الموضوعي و الشكلي للقواعد و القرارات القانونية بناءا على ذلك تحتل الدستور قمة الهرم،  

من رئيس رج في داخلها كذلك في شكل هرم  ، و التي تتدئة التنفيذيةثم تليها الهيئة التشريعية ومن بعدها الهي

الدولة إلى الموظفين التنفيذيين مرورا بالوزراء ووكلاء الوزارات و المديرين ورؤساء الأقسام و الدوائر و  

 .  )61(الشعب

 

 
 
 . 17-13، ص2006( قروف جمال، الرقابة القضائية على اعمال الضبط الإداري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، 60)

 . 65، ص1993( سامي جمال الدين، أصول القانون الاداري، شركة مطابع الدويجي التجارية، مصر، 61)
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 : حدود سلطات الضبط الاداري في ظل الظروف الاستثنائية  2.3.1

ف على نحو  لطات الضبط الإداري في التصرس حيات وقدرات  هو توسيع صلايقصد بالظروف الاستثنائية  

يجعلها تتخذ قرارات وإجراءات غير عادية يجيزها القضاء الإداري ويعتبرها مشروعة، طالما أن الدولة تمر  

بظروف استثنائية صعبة يتحتم الأمر من أجل مواجهتها أن تصدر تشريعات ضبط جديدة على حساب الحقوق  

ك حفاظا على كيان الدولة والجماعات من  الظروف الاستثنائية يستلزم ذل فضرورة وضبط  ات العامة ،  والحري

 . الانهيار ، لذلك نجد الدولة في هذه الأحوال تبادر إلى تعديل التشريعات النافذة أو إصدار تشريعات جديدة

 : مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية 1.2.3.1

لظروف ، وإن هذا المفهوم  لقانون في أي وقت وأي كانت ااة الالتزام بن على الإدارعملا بمبدأ المشروعية يتعي

يصلح في ظل الظروف العادية ، لكنه لا يصلح للتطبيق في ظل ظروف غير اعتيادية ، وقد يترتب الإصرار  

في مخاطر   على تطبيقه إلى استفحال الأزمة ، بما يؤدي إلى انهيار الدولة ، أو على الأقل تعريض سلامتها

   . يدةشد

إذا واجهت الإدارة في بعض الأوقات ظروف استثنائية تجبرها على اتخاذ بعض الإجراءات التي تعد غير  

مشروعة في الظروف العادية ، بهدف حماية النظام العام وحسن سير المرافق العامة ، فتفضي على إجراءاتها  

 .  )62(تلك صفة المشروعية الاستثنائية 

أي   المقد يتعرض  كالحرب والفتن    جتمعاتمجتمع من  اعتيادية  إلى حلات طارئة غير  في بعض الأحيان 

الداخلية والكوارث الطبيعية كالزلزال أو الفيضانات ، تهدد كيان المجتمع وتعرضه لأخطار كبيرة، ففي مثل  

لاختصاصات  هذه الظروف الاستثنائية لابد ان تتوسع الإدارة في اختصاصات عملها ،حتى وأن خرجت هذه ا 

عن الضوابط المقررة في القوانين، لان هذه القوانين لن تسعف الإدارة في مواجهة هذه الظروف التي  جديدة  ال 

هذه  من  هدفها  الإدارة  فأن   ، عنها  المخاطر  ودرء  البلاد  سلامة  على  حفاظا  التصرف  سرعة  تقتضي 

 . دالاختصاصات الجديدة هو حماية المجتمع و المحافظة على سلامة البلا

روف الاستثنائية من النظريات التي ثار حولها جدل فقهي يتعلق بأصل نشأتها التاريخية، حيث  ية الظتعد نظر

 . انقسم الفقهاء إلى أكثر من رأي

 
 
 .۳۰، ص ۲۰۱۰ء الإداري ، كلية القانون جامعة دهوك ، ی : القضاراض ( د. مازن ليلو62)



22 

 

پری جانب من الفقه بأنها نظرية قانونية من أصل قضائي ، فهي ترجع في مهد نشأتها إلى تأصيل مجلس  إذ  

ف الاستثنائية الأوضاع المادية التي تودي إلى وقف العمل  الظرو اذ )ريفيرو (الدولة الفرنسي، ويعرف الأست

القاضي   التطبيق قواعد المشروعية الخاصة بالأزمات، ويقوم  الإدارة  التي تطبقها  العادية  القانونية  بالقواعد 

 .  )63(ببيان مقتضيات هذه المشروعية الخاصة

في   موجودة  النظرية  هذه  بأن  يرى  الأخر  وهمالإسلاالفقه  والبعض  قاعدتي    مي  إلى  ذلك  في  يستندون 

، فهي مقررة في الشريعة الإسلامية وتلتقي في  )64()الضرورات تبيح المحظورات( و)الظروف تقدر بقدرها(

، وهناك من يرى أن نظرية الظروف الاستثنائية معروفة  )65(جوهرها مع وجهات نظر فقهاء القانون الإداري

خلقها، حيث أنها معروفة ومقررة في عالم ماقبل الإسلام،    ليست من  إلا أنهامية  ومقرره في الشريعة الإسلا

الضرورة كتنظيم   اليهودية والمسيحية وإن نظرية  الشريعة  الضرورة في كل من  لحالة  إذ وردت تطبيقات 

حقوق   ترامدستوري لم يظهر إلا بعد نشأة الدولة بمفهومها الحديث القائم على مبداء سيادة القانون ومبادئ اح

 .)66(نسانريات الإوح

غير   والمعتبرة  الإدارية  التصرفات  أو  الإعمال  بعض  أنها  باختصار  الاستثنائية  الظروف  بنظرية  يقصد 

العادية ، تعتبر مشروعة في الظروف الاستثنائية ، إذا ماثبت لزومها لمواجهة هذه   مشروعة في الظروف 

 .  )67(عامةلمرافق ال وام سير ا و دالظروف والمحافظة بالتالي على النظام العام أ

تستند في ذلك أغلبية الشعوب قد تبنت هذه النظرية ونص عليها في دساتيرها ومواثيقها الأساسية وتضمنت  

نصوصا صريحة تؤكد على ضرورة وجود تنظيم قانوني استثنائي لكي تستطيع مواجهة أي ظرف تمر بها  

رة في ظل هذه الظروف ، إن اللوائح  بها الإدا  التي تقوم  الالمجتمع، ويتم إضفاء الصفة الشرعية على الإعم

العامة والمحافظة على النظام العام،   والتعليمات التي تقوم بإصدارها الإدارة تهدف إلى حسن سير المرافق 

ولكن يجب ان يكون هناك وضع قائم لايمكن معالجته أو ادراكة أو مواجهة ضمن القواعد العادية فتلجأ الإدارة  

   .ستثنائية من أجل مواجهة الظرف القائم والمحافظة على النظام العامالظروف الا طبيق نظرية ت إلى 

 
 
 . 256، ص1994( د. رأفت فوده، مصادر المشروعية الإدارية ومسبباتها )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 63)

 . 189( د. شاب توما منصور :مصدر سابق ، ص 64)

نون الإداري والدستوري وتطبيقاتها في التشريع  الأردني، دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام ، ة في القا( هاني علي إبراهيم الطهماوي: نظرية الضرور65)

 . 54، ص ۱۹۹۲جامعة القاهرة كلية الحقوق ،سنة 

 . 51، ص 2002دار النهضة العربية، القاهرة سنة  ، 3رنة، طتوري و بعض تطبيقاتها المعاصرة ، دراسة مقا( يحيى الجمل بنظرية الضرورة في القانون الدس66)

 . 142، ص2007، سنة (8(العدد )4( أمير حسن جاسم :نظرية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها المعاصرة ، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، المجلد)67)
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الإداري بإصدار   الإداري فتعني به )السماح لسلطات الضبط  تعرف الظروف الاستثنائية في مجال الضبط 

رغم من  مشروعة بال ر  قرارات وأوامر تعتبر في الأوقات العادية خروجا على مبدأ المشروعية ، ولكنها تعتب

لصدورها في إطار ظروف استثنائية للمحافظة على النظام العام ، وبذالك تعفي هذه السلطات من قيود    ذلك

المشروعية العادية سواء تعلقت هذه القيود بالاختصاص أو الشكل أو الموضوع ، كما تتمتع هذه السلطات  

 .  )68(ة أخرىها من ناحيب باختصاصات واسعة وشاملة لم ينص القانون على تمتعها

وعلى ما تقدم يرى الباحث بأن مبدأ المشروعية يظل قائم حتى وإن كان الإدارة تصدر تعليمات ولوائح وأنظمة  

لاتتمتع بها في الظروف العادية، والسماح لها بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة للمحافظة على النظام العام  

العامة ، على   لواسعة خلال فترة الظروف الاستثنائية، وعند  ه السلطات ا ن تتمتع بهذأ وحسن سير المرافق 

 .زوال الظروف الاستثنائية تعود الإدارة إلى تطبيق القوانين ضمن مبدأ المشروعية في ظل الظروف العادية

 : ضوابط اعلان حالة الطوارئ  2.2.3.1

 : تي كالآوضع الفقه العراقي شروط إعلان حالة الطوارئ في البلاد وهي 

ر جسيم حال موجه إلى الدولة )قيام ظروف إستثنائية( والخطر أما أن يكون طبيعيا  ديد بخطوجود ته .1

كالزالزل والفيضانات أو خارجيا  كالحروب والعصيان المسلح أو التمرد العسكري والمظاهرات غير السلمية  

لمدى لنوع أو امن حيث ا   لوف مأ  ويشترط في الخطر أن يكون جسيما  يؤدي إلى ضرر جسيم بحيث يكون غير

 وكذلك يشترط فيه أن يكون حالا أي أنه وقع ولم ينته أو  وشيك الوقوع . 

 أضيق الحدود.  إستحالة مواجهة الخطر بالطرق القانونية العادية وأن يمارس التقييد في.  .2

لظرف  ل ازوا وجود علاقة التناسب والسببية بين حالة الضرورة وتحقيق المصلحة العامة وإنتهائها ب .3

 تثنائي. الاس

وأضاف جانب من الفقة شروط أخرى وهي خضوع اعلان حالة الطوارئ لأحكام المشروعية الدولية   .4

والداخلية وأن يكون إعلانها بإجراء رسمي على أن يتبعهُ إشهار فوري بها وعدم المساس بالحقوق الاساسية  

 للافراد. 

ن بإجراءات يأتي في مقدمتها طلب  عرفية يكولأحكام ال و ا ئ أ وقد بين الدستور العراقي أن إعلان حالة الطوار

مشترك من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على أن يكون هذا الطلب مقدم الى مجلس النواب مع بيان  

 
 
 . 120، ص1992، بدون مكان نشر ،سنة 1الكتاب الثاني ،ط -لمقارن الوسيط في مبادئ القانون الإداري المصري وا( مصطفى محمود عفيفي :68)
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الأسباب في الطلب وعلى أن يوافق ثلثي عدد أعضاء البرلمان ونلاحظ أن أهمية هذا الأمر أو الموضوع هي  

أن   اوجب  ا يكوالذي  مشترن  رئيس لطلب  من  أعضاء    ك  عدد  ثلثي  موافقة  وكذلك  والوزراء  الجمهورية 

 .  )69(البرلمان

المادة  الدستور موافقتهم هو أيضا جاء لأهمية الموضوع وبينت  النواب الذي اشترط  الكبير من  وهذا العدد 

راءات  ج يتم عرض الإ  أعلاه وعلى أن يوما قابلة للتجديد وبذات الطريقة   30الدستورية أن مدة الطوارئ هي  

يوم وأوجبت المادة أن ينظم ذلك بقانون وهذا   30يوم من انتهاء المدة  15المتخذة على مجلس النواب خلال 

الأمر ينطبق على حالة الحرب كذلك وان مفهوم الثلثين الوارد ذكرها أعلاه هو ثلثي عدد الحضور بعد تحقق  

شرع لو أراد أن يقول المطلوب هو أغلبية عدد محادية لان ال المحكمة الات  حالة النصاب القانوني حسب تفسير

 .أعضاء المجلس لنص على ذلك صراحة ولم يشرع  هذا القانون لحد ألان

والتي بينت أن الطلب لإعلان حالة الطوارئ يكون من    2004لعام    1حيث يجري العمل ألان وبقانون رقم  

خطر جسيم وان يكون هناك تحديد للمنطقة  بإصابة البلد  ورية في حالة  رئيس الوزراء الى هيئة رئاسة الجمه

يوم وان تنتهي حالة الطوارئ بعد زوال الخطر ويجوز التمديد كل   60التي تخضع للطوارئ وان تكون المدة  

  يوم بذات الطريقة أعلاه ووفق هذا القانون يجوز التفتيش والتحري وإلقاء القبض دون أي أمر من السلطات   30

التجوا القضائية وحت  المنازل والتوفيق دون أي أمر من سلطة    لى منع  والتجمهر ومنع السفر وحتى تفتيش 

قضائية مختصة وكذلك فرض حضر التجوال وعزل المنطقة المشمولة، وتطويقها بقوات مناسبة أذا كان بها  

الطرود  ياطي ومراقبة  قلاقل أو خارجون عن القانون وكذلك فرض قيود على الأموال ووضع الحجز الاحت

هذا  اوالرس وفق  وترتبط  بالأسلحة  العمل  وإيقاف  التجارية  والمحال  النقل  على  قيود  وفرض  والبرقيات  ئل 

القانون كافة الأجهزة الأمنية، برئيس الوزراء وتتولى المحكمة الجنائية المركزية النظر في الجرائم الكبرى  

ارئ يكون هناك إعلان من رئيس  و هاء حالة الطرى ـ وعند انتوتتولى المحاكم الجزائية مراحل التحقيق الأخ

 الوزراء ، ومصادقة الرئاسة على انتهاء حالة الطوارئ. 

 

 
 
 . 61المادة  2005( دستور جمهورية العراق لعام 69)
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 : ضوابط اعلان الحالة الاستثنائية 3.2.3.1

يتوجب لإعلان حالة الظروف الاستثنائية وانظمة الاستثناء شروطا عديدة لعل من اهمها يكمن في وجود ظرفا  

جته ، على ان تتناسب تلك الاجراءات الاستثنائية المتخذة  ادية من معال لقانونية العاستثنائيا ، تعجز القواعد ا 

 تنتهي بانتهائه .  اصل ، وان من قبل الجهات المختصة مع الظرف الاستثنائي الح

استثنائي:   ظرف  وجود  نشاطها أولا:  الإدارة  تمارس  لكي  الاستثنائية  الظروف  تحقق  أو  وجود  يتوجب 

. ويعني وجود  (70) ان والمكان متسمة بالطابع الاستثنائي الحقيقيون ظروف الزمبد من ان تكالاستثنائي ، اي لا

حالة الحرب ، او الكارثة الطبيعية ، أو الفتنة الاجتماعية  ظرف استثنائي بروز حالات واقعية غير عادية مثل :  

  في ان تخالف   سوغا للإدارةالمؤدية الى اندلاع حرب اهلية . ومثل هذه المخاطر الداهمة هو الذي يكون م

الثورة ظرفا استثنائيا. فاذا تذرعت الادارة بوجود ظرف استثنائي غير   العادية. كما تعد  قواعد المشروعية 

وثه ، فان اعمالها المستندة الى وجود هذا الظرف تكون غير مشروعة . ويكون على القضاء مهمة د حدمؤك

.  (71) دارة مشروعة ام غير مشروعةل وقرارات الااعتبار اعما  التحقق من وجود الظرف الاستثنائي ، ومن ثم

لا يجوز عدم اخضاع اي    على الرغم من ان الظروف الاستثنائية توسع صلاحيات السلطات الادارية ، إلا انه

 عمل إداري يجرى في ظلها لرقابة القضاء. 

ئية فعلا ،  ف الاستثناتحقق الظرو د  عنثانيا: عجز القواعد القانونية العادية عن معالجة الظرف الاستثنائي:  

تضطر   بحيث   ، الظروف  تلك  مواجهة  عن  العادية  القانونية  بوسائلها  أيضا  تعجز  ان  الادارة  على  يتعين 

لقيامها بواجباتها تحقيقا  اضطرا  را الى اللجوء الى الوسائل الاستثنائية ، التي سوف تكون في غاية الاهمية 

العام ،   العامة او الامن  . وهنالك عدة صور (72) ة مقصرة بواجباتهاون تلك السلطوبعكس ذلك تكللمصلحة 

 :(73)القانونية العادية هي لعجز السلطات الادارية المختصة عن مواجهة الظروف الاستثنائية بالوسائل 

عدم وجود تنظيم قانوني يضبط التعامل مع نتائج الظرف الاستثنائي ، لذا يرخص القضاء للإدارة   .1

 الناجمة عن ذلك الظرف. جهة المخاطر اضافية لموا   بإيجاد اختصاصات

مواجهة    وجود تنظيم قانوني غير كاف لمواجهة الظروف الاستثنائية ، لذا منح  القضاء الإدارة حق .2

 تلك الظروف بالوسائل المناسبة. 

 
 
 .  189، ص 1997 –الدار الجامعية –مبادىء القانون الاداري العام –د.محي الدين القيسي ( 70)

 .52، ص القضاء الاداريد. عبد الغني بسيوني عبد الله، ( 71)

 .  189قيسي، المصدر السابق، ص الدين ال د. محي( 72)

 . 22-21ص –المصدر السابق –القيود على الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في العراق والرقابة القضائية عليها –علي صاحب جاسم الشريفي (73)
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ية  وجود تنظيم قانوني ، الا ان تمسك الادارة به يؤدي الى عدم مقدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائ .3

يؤد مما  الاخلا ،  الى  بمخال ي  للإدارة  القضاء  لذا يرخص   ، العامة  المرافق  العام وسير  بالنظام  قواعد  ل  فة 

 امين النظام العام . الشرعية العادية لتتمكن من ت

العام ، تضطر الادارة في    او حماية الامن  العامة  وهكذا يكون بهدف المحافظة على سير المرافق 

عادية . ففي قضية رودس، عد ثورة البركان بمثابة ظرفا المشروعية ال ج على قواعد  بعض الحالات الى الخرو

فيما وراء البحار ، الى اتخاذ قرارات مختلفة كقرار    ب الفرنسية الواقعةاستثنائيا دفعت محافظ مقاطعة كوديلو

ه  ت التي ليس ل اخلاء المنطقة الخطرة ، والمنع من الابحار او التجول من دون اذن خاص ، وهي القرارا

 اذها في الظروف العادية ولكن ضرورة حماية الامن العام اسبغت عليه مشروعية خاصة.   صلاحية اتخ

يتوجب على الادارة استخدام  لمتخذة مع الظرف الاستثنائي الذي تواجهه الادارة:  ثالثا: تناسب الاجراءات ا 

تطت في استخدام سلطتها  ئي . فإذا اشظرف الاستثناالوسائل والاجراءات ما يتناسب مع القدر اللازم لمجابهة ال 

على للتغلب  اللازم  القدر  عن  يزيد  مشرو  بما  غير  ستكون  اعمالها  فان   ، الاستثنائي  هذه الظرف  في  عة 

. ان الضرورة تقدر بقدرها ، ومن ثم لا يمكن التضحية بمصالح الافراد من اجل تحقيق المصلحة  (74) الحالة

تصرف الادارة محكوم بالقدر الذي يمليه الظرف . فعلى    بالتالي يكونالضرورة ، و  العامة الا بقدر ما تمليه

ك الافراد مشروعة ، بالرغم من عدم محاولة الادارة  ستيلاء على املاسبيل المثال تكون قرارات الادارة بالا

الت عدم  امثلة  ومن  الاستيلاء.  لقرارات  اتخاذها  قبل  وديا  الشأن  صاحب  موافقة  على  بين  الحصول  ناسب 

المتخالا الحكم  جراءات  الظرف الاستثنائي ، ما جاء في  ، إذ صدر مرسوم جمهوري قضى   Canalذة و 

كمة الضباط الذين اعدوا للقيام بانقلاب في الجزائر ، ومحاكمتهم محاكمة بإنشاء محكمة عسكرية مهمتها محا

لمرسوم بعد لفرنسي هذا اجلس الدولة اعاجلة من دون مراعاة حقوق الدفاع وضماناته الاساسية . وقد أبطل م

الحقبة لم تكن تستدعي مثل هذه الانته التي كانت سائدة في تلك  الظروف الاستثنائية  ان  اكات ان تثبت من 

 .  (75) الصارخة للقانون الجزائي الفرنسي

نائية بوجود  ترتبط سلطة الادارة الاستثرابعا: ارتباط سلطة الإدارة الاستثنائية بوجود الظرف الاستثنائي:  

ائي المتمثل بمصدر الخطر وتنتفي بانتفائه ، لتخضع سلطة الادارة لقواعد المشروعية العادية،  نالظرف الاستث 

.  ومن  (76) لها الاستمرار في ممارسة الصلاحيات المقررة للظروف الاستثنائية في هذه الحالةلأنه لا يجوز  

 
 
 . 53بسيوني عبد الله، المصدر السابق، ص  د. عبد الغني ( 74)

obin et Godot ,Rec.552,AJ 1962,612,chron.De Laubadere, P67., Canal,R)Voir : C.E.ASS.190ct.196275( 

 . 52د. عبد الغني بسيوني عبد الله، المصدر السابق، ص  ( 76)
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للوسائل الادارية  السلطة  ممارسة  تكون  ان  يتوجب  بالمد  الاستثنائية  ثم  الظرف  محددة  فيها  يوجد  التي  ة 

. وبذلك يبطل العمل بالتدابير  (77)ائي بحيث ترجع الادارة لممارسة سلطاتها العادية اذا ما مرت هذه المدةالاستثن

 .(78) المتخذة في ظل حالة الطوارئ ويلغى كل استناد لها او التمسك بأي قيمة قانونية لها

  

 
 
 .  190د. محي الدين القيسي، المصدر السابق، ص ( 77)

 .  271-270ص-المصدر السابق–ية المتحدة رية العربحالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشريع الجمهو–عبد الحميد محفوظ د. زكريا محمد ( 78)
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 الفصل الثاني 

 ت العامة سية للحرياانات الاساضمال

لضمان ممارسة إن مجرد إقرار حقوق الإنسان وحرياته العامة في الدستور أو في التشريع العادي لا يكفي  

الحقوق   ضمانات  إقرار  على  القانونية  النظم  معظم  أخذت  ولذلك  الأفراد،  قبل  من  والحريات  الحقوق  هذه 

الإنسان والحريات العامة إذا ما  بحماية حقوق  ل التي تختص  والحريات وهي عبارة عن مجموعة من الوسائ 

ة حقوقه، وتختلف ضمانات حقوق الإنسان  تعرضت لاعتداء، بحيث يستطيع الفرد استعمال هذه الوسائل لحماي

  وتقسيماتها باختلاف الآراء الفقهية التي تناولتها بالبحث وباختلاف النظم القانونية التي تناولتها بالتنظيم، لكن

 الضمانات القانونية، والضمانات السياسية.   لى قسمين وهييمكن ردها إ 

 : الضمانات القانونية للحريات العامة 1.2

أفضل  وهي    أنها  أساس  على  إقرارها  على  الدساتير  درجت  العامة  القانونية  المبادئ  من  مجموعة 

تختلف من  ذه المبادئ واد، وتتعدد هالوسائل لحماية الحقوق والحريات العامة وضمان التمتع بها من قبل الأفر

،  (79) انات الدستوريةدستور لآخر، وعلى الرغم من أن هناك اتجاها  في الفقه يطلق على هذه المبادئ الضم

على أساس أنها ترد بالدساتير لكن نحن نختلف مع هذا الاتجاه ونسمي هذه المبادئ بالضمانات القانونية وذلك  

قانونية مبادئ  عن  عبارة  لا(80) عامة  لأنها  أن  يغي  ،  عن  فضلا   بالدستور  وتنظيمها  عليها  النص  ر صفتها 

 ثل الضمانات القضائية والضمانات السياسية.  الضمانات جميعها تجد نصا  ينظمها بالدستور م

 

 
 
 .  72، ص2009نشر، دون مكان نشر، د. ماهر صالح علاوي، د. رعد ناجي الجدة، د. حسان محمد شفيق وآخرون، حقوق الإنسان والطفل والديمقراطية، دار ابن الأثير للطباعة وال (79)

دالة والإنصاف وظروف المجتمع السياسية والاجتماعية ويعلنها ويكررها في  ستخلصها القضاء من روح التشريع ومبادئ العمكتوبة ي  المبادئ القانونية العامة: هي قواعد قانونية غير  (80)

 .   24أحكامه وتكتسب قوة إلزامية. ينظر: د. وسام العاني، مصدر سابق، ص
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 : الرقابة الادارية 1.1.2

ستقلة  لاشك أن وجود نصوص دستورية ضامنة لحقوق وحريات المواطنين من جهة، ووجود سلطة قضائية م

كونها  في غاية الأهمية،    انين الراعية لحقوق الإنسان وحرياته من جهة ثانية، هي مساءلةلدستور والقوتطبق ا 

تمثل اعترافا أوليا وأساسيا بتلك الحقوق وتضمن الحدود الدنيا في التعامل مع منتهكيها.. إلا أن القول بان تلك  

تطبيقات قضائية في معظم وص دستورية وم من وجود نصالضمانات كافية هو قول يجافي الواقع؛ فعلى الرغ

اد دولة بما فيها الدول الراعية للحقوق والحريات  الدول، ولكن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ولا تك

   ..تخلو من ممارسات لا تنسجم مع الحقوق تحت مسميات ومبررات كثيرة

ورية  ط بوجود الضمانات الدستلا يتحقق فق اته الأساسية وبالتالي، يمكن القول إن ضمان حقوق الإنسان وحري

بحيث تؤدي هذه الضمانات بمجملها إلى ضمان  والضمانات القضائية، إذ لابد من وجود ضمانات أخرى،  

انتهاكها. والضمانات الأخرى هي ضمانات واقعية غير منظمة تعزز دور الضمانات   حقوق الإنسان وعدم 

والقض )الدستورية  قالقانونية  التي  أحيانائية(  تعجز  حقوق  د  واحترام  للدستور  اللازمة  الحماية  توفير  عن  ا  

   .لرأي العام ومنظمات المجتمع المدنيالأفراد وحرياتهم، وتتمثل با 

المقصود بمصطلح "الرأي العام" هنا هو السلطة التي يتمتع بها الشعب أو جزء كبير منه، التي تدفع بشكل  

الأفراد والمؤسسات والجماعات التي تنتهك تلك الحقوق.  ات، ومحاسبة  لحقوق والحريمنتظم تجاه مبدأ احترام ا

، بأنه إدارة شعبية حكيمة، وهذه الإدارة أو مجموعة الإدارات تدخل في حوارات  وهناك من يعرف الرأي العام

ت  شف الانتهاكاومناقشات تعمل على نشر مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويكون لها دور كبير في ك

   .حقوق من قبل السلطة الحاكمةعلى هذه ال 

" مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معين في وقت ما  وهناك تعريف ثالث يقول: يراد بمصطلح "الرأي العام

   .بخصوص موضوعات معينة تتعلق بمصالحها العامة والخاصة

تراه ولكنه ذو ثقل  ، له ضغط لا  ها شأن الريحومهما كان التعريف المطروح للرأي العام، فهو قوة حقيقية شأن

كالري متطبعا .عظيم، وهو  الرأس  لها  تحني  ولكنك  بها  تمسك  تبدأ    ح لا  متكاملة  منظومة  من  والرأي جزء 

بالمعلومات وتمر بالآراء والاتجاهات والقيم والمعتقدات وتنتهي بالسلوك. أي أن دور الرأي العام في ضمان  

مدى معرفته بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهذا بلا  فة المجتمع وتبط بمدى ثقاوحماية حقوق الإنسان ير

   .تثقيف أفراد المجتمع على الأفكار والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسانشك يتحقق من خلال تعليم و
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يتضمنه من  والمحصلة النهائية، إن رقابة الرأي العام تعد في الواقع العامل الرئيس في احترام الدستور وما  

ت رقابة الرأي  وكلما كان  فراد؛ فكلما كانت هذه الرقابة قوية كلما كان التقيد بالدستور قويا . وق وحريات للأحق

العام ضعيفة أو منعدمة كلما ضعف تعبا  لذلك احترام الدستور. إذ إن احترام القواعد الدستورية إنما يرجع إلى  

ات الحكام ما لم يكن رأيهم مستنيرا  ناضجا   ثير على تصرفيمكنهم التأ  مراقبة الأفراد لحكامهم، إلا إن هؤلاء لا

 .ومنظما  من جهة أخرى

ول إن الضمانات الدستورية والقانونية والشعبية هي ضمانات في غاية الأهمية لحماية حقوق  إذن، يمكن الق 

 :ة منهاالإنسان، ومن أجل أن تكون فعالة ومجدية فان هناك مجموعة من التوصيات الضروري

ى تعزيز الضمانات الدستورية من خلال النصوص الصريحة والواضحة التي لا تقبل اللبس  ل عل العم .1

 .والتأويل في مجال حقوق الإنسان وعلويتها على بقية النصوص الدستورية 

العمل على حماية الحقوق من تجاوزات السلطة التشريعية وذلك من خلال منع المشرع من انتهاك   .2

والإ الواردالمبادئ  الدستورحكام  في  القانون،    ة  سن  عملية  أثناء  للأفراد  العامة  وحريات  بحقوق  الخاصة 

لقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لهذه الرقابة للنظر في مطابقتها مع نصوص الدستور  وخضوع كل ا 

   .باعتبار أن تلك القواعد هي العليا وتقع في قمة القواعد القانونية في الدولة

القضائية من خلال وجود قضاء يقوم على أساسيين هما: الاستقلال التام،    الضماناتى تعزيز  ل عل العم .3

الكاملة في عملية اتخاذ القرار. ويظهر هذا الدور واضحا جليا في حماية تلك الحقوق من خلال اعطاء   والحرية

ة  جاوزات السلطالحقوق من ت   المواطن حق التقاضي، وحماية الحقوق من تجاوزات السلطة التشريعية، وحماية

 .التنفيذية

يؤمن بتلك الحقوق ويقوم باحترامها.  العمل على تعزيز الضمانات السياسية؛ بمعنى وجود نظام سياسي   .4

 :أي نظام يقوم على ثلاثة أسس هي

الدولة على عدة هيئات سياسية   . أ  الصلاحيات والأدوار ووظائف  أي توزيع  المؤسسات:  وجود دولة 

 .الدولةالعامة ضمن   تنظم الحياة وأخرى اجتماعية

 .ل أفراد المجتمع السياسيإقرار الحقوق والحريات العامة للإنسان في الحرية والمساواة بين ك .ب

التداول السلمي ما بين السلطات بين القوى السياسية المتعددة في الدولة على أساس حكم الأغلبية مع  .ت

 .الحفاظ على حقوق الأقليات 
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 وانين قى دستورية ال: الرقابة عل2.1.2

الدستور لا يكفي ولا يعد   العامة في  الحقوق والحريات  لحمايتها؛ لأن السلطة  إن مجرد النص على  ضمانا  

التشريعية قد تسن قوانين تحد من هذه الحقوق والحريات ولذلك أضحى موضوع الرقابة على أعمال السلطة  

 . (81)على دستورية القوانين ابة بالرقابةمثل هذه الرقالتشريعية يمثل ضمانا  هاما  للحقوق والحريات، وتت

ام الدستور تطبيقا  سليما  نصا  وروحا ، وضمان تمتع الأفراد بالحقوق  وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان تطبيق أحك

والحريات وحمايتها، وتعد هذه الرقابة من نتائج علو الدستور على القانون لذلك هي لا توجد إلا في البلاد ذات  

نصوص الدستور    ان الدستور مرنا  فلا يتصور أن يكون هناك وجود لهذه الرقابة؛ لأند، أما إذا كلدستور الجاما 

 . (82)المرن بمرتبة القوانين العادية وبالتالي فلا تثريب على السلطة التشريعية إذا ما تناولتها بالإلغاء والتعديل

ال  أسلوب الرقابة على دستورية  السياسية حيث ما أخذت بأس  قوانين فمنهاوقد تباينت الدول في    لوب الرقابة 

ذا الغرض على وفق أحكام الدستور وقد أخذت فرنسا بهذا الأسلوب،  تباشر هذه المهمة هيئة سياسية تشكل له

هيئة سياسية أطلق عليها المجلس الدستوري، مهمتها النظر في القوانين قبل   1958حيث أنشأ دستورها لعام 

رامها للدستور من عدمه، وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن  تقرر مدى احتالجمهورية ل   إصدارها من رئيس 

 . (83)لزمة للسلطات العامةوهي م

القوانين   دستورية  في  للنظر  تحديد جهة قضائية مختصة  من  القضائية  الرقابة  بأسلوب  أخذت  دول  وهناك 

الع والحريات  للحقوق  القضائية  الضمانات  في  نبحث  إننا  فستقتصر  ولكون  أسلوامة  بحث  الرقابة  على  ب 

فعاّل في أسلوب  القوانين؛ لأنه  السلطة    القضائية على دستورية  حماية الحقوق والحريات العامة من تجاوز 

، علما  أن لرقابة القضائية  (84)التشريعية أو انحرافها عن الحدود الدستورية لتنظيم الحقوق والحريات العامة

 . نوعان هما:

 )رقابة الامتناع(:  الدفع الفرعيأولاً: طريقة 

وأثناء نظر الدعوى يدفع أحد الأطراف بعدم دستورية  تقتضي هذه الطريقة وجود دعوى مرفوعة أمام القضاء  

القانون المراد تطبيقه على المنازعة، فتقوم المحكمة بفحص الدفع، فإنْ اقتنعت بعدم دستورية القانون امتنعت  

 
 
 .  148-147جعفر عبد السادة بهير الدراجي، ص (81)

 . 16ون )دراسة مقارنة(، صورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانبعدم دست د. مها بهجت يونس، الحكم (82)

 المعدل.   1958( من دستور فرنسا لعام 62،  61، 56انظر المواد ) (83)

 .  92-91د. عبد الحميد متولي، الحريات العامة نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص (84)
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ء القانون غير الدستوري، وتتميز هذه الرقابة  أن تقرر إلغاقضية من غير  عن تطبيقه واستمرت بالفصل بال 

وتابعة فهي محددة لأنها مرتبطة بنزاع معين معروض أمام المحكمة ولا تمتد الرقابة إلى غيره    بأنها محددة

 .(85) من المنازعات، وهي تابعة لأنها لا تثار بشكل مستقل إلا تبعا  لدفع موضوعي أمام القضاء

على الخصوم في  كمة بالامتناع عن تطبيق قانون ما تكون له حجية نسبية تقتصر  من المح  م الصادر الحكوإن 

الدعوى ولا تتعدى لغيرهم أي ليست حجية مطلقة لأن القانون غير الدستوري يمكن أن يطبق من قبل محكمة 

ريكية  المتحدة الأمعد الولايات  أخرى أو حتى من المحكمة نفسها في منازعة أخرى إذا لم يثُرَْ دفع بشأنه، وت

بشكل صريح، وهذا يبين    (86) ور الأمريكي نص عليهأول دولة طبقت هذا الأسلوب على الرغم من أن الدست

الدور الكبير الذي قامت به المحكمة العليا في عهد القاضي مارشال في نظر قصية ماربوري ضد ماديسون 

ذا وجدوا خلافا  بينهما وجب والتشريع فإ  ل من الدستور، حيث يرى أن القضاة يملكون تفسير ك1803سنة  

 . (87) لأن في ذلك تفضيلا  لإرادة الشعب على إرادة نوابه تفضيل الدستور على التشريع

وقد طبق هذا الأسلوب في دول أخرى عدة غير الولايات المتحدة الأمريكية مثل سويسرا في أثناء نفاذ دستورها  

 .  1923رومانيا في  أثناء نفاذ دستورها لعام و 1920لعام   نفاذ دستورهاوالنمسا في أثناء   1874لعام 

ا هذه الطريقة أنها تجبر السلطة التشريعية على احترام نصوص الدستور وعدم الخروج عليها لأن  ومن مزاي

الحقوق   حماية  في  دور  الأسلوب  لهذا  كان  وكذلك  القضاء،  قبل  من  يهمل  سوف  الدستوري  غير  القانون 

أحكام متعارضة لمتحدة الأمريكية، ومن عيوب هذه الطريقة احتمال صدور  ي الولايات ا ات ولاسيما فوالحري

من محاكم مختلفة بعضها يرى دستورية القانون والأخرى ترى عدم دستوريته لكن يمكن للمحاكم العليا أن  

 .(88)تلعب دور في هذا المجال عن طريق الطعن بأحكام المحاكم الدنيا أمامها

ة تقتصر على أطراف  قة بأن حجية الحكم الصادر بعدم دستورية قانون تكون نسبي هذه الطرييعاب على  لك  وكذ

النزاع، ومن ثمََّ يمكن تصور حالة أن يكون القانون مستبعدا  من التطبيق على بعض الأفراد في حين أن أفرادا   

العالم بدأت   أغلب دساتير  أن  العيوب نجد  لهذه  له، ونظرا   الدعوىتتجه للأخذ بيخضعون  الأصلية    طريقة 

 )رقابة الإلغاء(.  

 
 
 .  178د. أحمد فتحي سرور، ص (85)

 .  89محمد الدباغ والمدعي العام علي عليان أبو زيد، صد. علي  (86)

 .  261د. حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، ص (87)

 .  82د. ماهر صالح علاوي و د. رعد الجدة و د. رياض عزيز هادي وآخرون، ص (88)
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 صلية المباشرة )رقابة الإلغاء(:  ثانياً: طريقة الدعوى الأ

تعني الرقابة بطريقة الدعوى المباشرة: قيام أي شخص يمكن أن يتضرر من قانون ما سنه البرلمان بالطعن 

ليه طالبا  إلغاء القانون  يق القانون عأن ينتظر تطبأمام المحكمة المختص بالنظر في دستورية القوانين من غير  

ن أن يقع الطعن من جهة حكومية أعطاها الدستور هذا الحق، فإذا تبين للمحكمة  بسبب مخالفته للدستور ويمك

صحة الادعاء أصدرت قرارا  بإلغاء القانون أو النص غير الدستوري، ولهذا النوع من القرارات حجية مطلقة  

ن دستوري فأنها لقانون مرة أخرى، أما إذا ما تبين للمحكمة أن القانوانية تطبيق ا يعني عدم إمكتجاه الكافة،  

 .(89)تقضي برد الدعوى

المنتخب الذي يمثل   البرلمان  إلغاء قانون صادر من  المترتب على قرار المحكمة في  للأثر الخطير  ونظرا  

لنظر في دستورية القوانين  ة المختصة باتحديد المحكمالإرادة الشعبية، لذلك نجد أن دساتير الدول تباينت في 

،  1931ودستور فنزويلا لسنة    1880اص للمحاكم العادية كدستور بوليفيا لسنة  فمنها من أعطى هذا الاختص

في حين نجد أن دساتير أخرى حصرت هذه الصلاحية بمحاكم خاصة سواء كانت المحكمة العليا في البلد مثل  

تصاص  تعد الأعلى في النظام القضائي فإنها تمارس هذا الاخهذه المحاكم  ، ولكون  1960دستور السنغال لسنة  

فضلا  عن اختصاصاتها الأخرى، أو أن يعطى هذا الاختصاص إلى محكمة دستورية متخصصة مثل دستور  

أن   ، ونحن نميل إلى الاتجاه الأخير؛ لأن هذه المحكمة ستكون بصراع مع المشرع، ويجب1949ألمانيا عام  

القويتوافر لأ أحكامها  عضائها  بعملها وتكون  القيام  تستطيع  لكي  والهيبة  القابضين على  ة  لدى  أكثر  مقبولة 

 .(90) السلطة

أسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى المحكمة الاتحادية العليا    2005ونجد أن دستور العراق لعام  

اليا ( )تتكون المحكمة الاتحادية العليا  إداريا  وم   ائية مستقلة  حيث نص على )المحكمة الاتحادية العليا هيئة قض

القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددها، وتنظم طريقة اختيارهم وعمل    من عدد من

، ونحن نؤيد رأي أستاذنا د. حميد حنون خالد  (91) المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب(

الدستور منعا  من وقوعها روط العضوية ومدتها في  عدد أعضاء المحكمة وش  أن يتم تحديده من الأفضل  بأن

تحت تأثير المشرع العادي الذي يجب عليها أن تراقب دستورية أعماله علما  أن هذا القانون لم يصدر على  

 
 
 .  299ص، 1979ري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، ون الدستود. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقان (89)

 .  60د. منذر الشاوي، مصدر سابق، ص (90)

 .  2005( من دستور العراق لعام 92المادة )  (91)
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  2005لسنة    30لأمر رقم  عام على نفاذ الدستور وما تزال المحكمة تعمل على وفق ا   12الرغم من مرور  

 .(92)ى الرغم من أنه يتعارض مع أحكام الدستور عل 

ومنح الدستور لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة  

النافذة القوانين والأنظمة  القوانين (93)بعدم دستورية  الطعن بعدم دستورية  الحق في  الأفراد  أن منح    ، ونجد 

ات يوافوالأنظمة  جيد  اجاه  والحريات  الحقوق  لحماية  عليها،    لعامة منر ضمانات  التشريعية  السلطة  اعتداء 

، وهذا أمر جيد من (94) ونص الدستور على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة

 أجل حسم النزاع بشكل نهائي.  

 : مبدأ استقلالية القضاء  3.1.2

المعاصرة لانه لامعنى من المناداة    ادئ الاساسية التي نصت عليها اغلب دساتير الدولمن المبالمبدأ  هذا    يعتبر

باقي   السلطات دون وجود قضاء مستقل يعمل بمنأى عن أي تدخلات من قبل  بين  القانون والفصل  بسيادة 

بد ان مارس مهامه لافمن اجل ان يسلطات الدولة ، فالقضاء هو حامي الحقوق وميزان العدالة في الدولة، لذا 

 لتشريعية والتنفيذية. يكون مستقلا في عمله عن السلطتين ا

المنازعات وبالحكم هذا من ناحية ومن      الذي يختص بالفصل في  فاستقلال القضاء يقصد به  )انه وحده 

، ولا  للقانون وحدهناحية اخرى فأن الاستقلال يعني ان القضاة وهم يؤدون اعمالهم لايخضعون في ذلك إلا  

الى مدى توافر (95) ان(في هذا الشأن توجيهات من احد كائنا  من ك  يتلقون استقلال القضاء بالنظر  . ويقاس 

الادارة   وبين  بينهم  او  الافراد  بين  الناشئة  المنازعات  في  بالفصل  إنفراده  ابرزها  العوامل’’  من  مجموعة 

او ا القاضية بالأدانة  احكامه  مل من رقابة القضاء)اعمال  ر تحصين أي علبراءة ، وحظواستقلاله بأصدار 

(  87، في المادة )2005وتأكيدا لاهمية هذا المبدأ فقد تم النص عليه في الدستور العراقي لعام    .(96) السيادة(

منه والتي اشارت بأن:السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على على اختلاف انواعها ودرجاتها...،  

يهم في قضائهم لغير القانون،  دستور، بأن القضاة مستقلون، لاسلطان عل ( من ال 88ة )يضا في المادكما ورد ا 

 ولايجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة. 

 
 
 .  198د. حميد حنون خالد، القانون الدستوري، ص (92)

 .  2005( من دستور العراق لعام 93انظر المادة )  (93)

 .  2005لعراق لعام ن دستور ا( م94انظر المادة )  (94)

 . 238ـــ 237،ص1974د.يحيى الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 95)

 . 141، ص2001، 2حسين جميل ، حقوق الانسان في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط( 96)
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 : الضمانات السياسية للحريات العامة  2.2

خلال  ه الحقوق من خير ضامن لحقوق الافراد وحرياتهم هو الدستور وما يتضمنه من نصوص تؤكد على هذ

نية الالتزام بها، وإلا لا فائدة من وجود نصوص  جموعة من المبادئ الدستورية التي على الدولة القانواتباع م

ام الدستور لابد من توافر مجموعة  دستورية غير محترمة من قبل سلطات الدولة، وبالتالي من اجل ضمان احتر 

 الدستورية من الانتهاك.    حامية للنصوصالقانونية ال من الضمانات المتمثلة بمجموعة من الظوابط   

ويقصد بالضمانات الوسائل والأساليب المتنوعة التي يمكن بواسطتها ضمانة الحقوق والحريات من ان يعتدى  

و المبادئ الدستورية المتعارف عليها في جميع الدول ذات الانظمة  . وهنالك مجموعة من الضمانات ا(97)عليها

 . 2005العراقي لعام يها الدستور  والتي نص عل  الديمقراطية ، 

 : مبدأ الفصل بين السلطات 1.2.2

تقوم فكرة الفصل بين السلطات في جوهرها على تنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، بحيث تختص  

اد السلطة  ة معينة من وظائف الدولة الرئيسة التشريع والتنفيذ والقضاء ومن أجل منع استبدكل سلطة بوظيف 

العامة، نجد أن المفكرين والفلاسفة نادوا    نتهاك الحقوقوا  الهيئات الحاكمة  والحريات  بضرورة الفصل بين 

 . (98)فصلا  عضويا  يجعل كلا  منها يمارس وظيفته باستقلال عن الأخرى

ع  ين( إلى توزيمبدأ الفصل بين السلطات إلى الفكر الإغريقي حين دعا أفلاطون في كتابه )القوان   وتعود جذور

ستحواذ هيئة على كل السلطات مما يؤدي  لة على هيئات متعددة مع مراعاة التوازن بينها منعا  لاوظائف الدو 

ف الدولة على ثلاث سلطات،  إلى استبدادها وكذلك نادى أرسطو بالفصل بين السلطات وذهب إلى تقسيم وظائ

الفحص وسلطة الأمر وسلطة القضاء  أو  إلى ضرورة تمييز    به )السياسة(ودعا في كتا  هي سلطة المداولة 

 . (99)السلطات بعضها عن البعض

وفي العصر الحديث نجد أن جون لوك الفيلسوف الانكليزي قد دعا إلى الفصل بين السلطات في بحثه )الحكومة  

التنفيذ    1690المدنية( عام   القوانين وسلطة  الدولة هي سلطة سن  أشار إلى وجود ثلاث سلطات في  حيث 

 .(100) بها إدارة العلاقات الخارجية وتقرير أمر السلم والحرب رالية المنوطوالسلطة الفد

 
 
 . 247، ص  1965مة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة  ظرية العاد. نعيم عطية، الن( 97)

 .  83، ص2011، عمان، 3، طد. علي محمد الدباس والمدعي العام علي عليان أبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دار الثقافة (98)

 .  103، ص2009، الأردن، 1ومات الدستور الديمقراطي وآليات الدفاع عنه، دار دجلة، طرزنجي، مقد. سرهنك حميد الب (99)

 وما بعدها.   264، ص1983د. علي عبد المعاطي حجازي، السياسة أصولها وتطورها في الفكر الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  (100)
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،  1748أما الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو فإنه دعا إلى مبدأ الفصل بين السلطات في كتابه )روح القوانين( عام  

المنادين به كما نه عرض  سبق، ولكن لأ  وقد اقترن هذا المبدأ باسم مونتسكيو على الرغم من أنه ليس أول 

الوحيدة  أفكا الوسيلة  أن  وقال  العملي  للتطبيق  قابل  مبدأ ره بشكل حديث  تطبق  هي  العامة  الحريات  لحماية 

 . (101)الفصل بين السلطات

الجزء الثاني من كتابه وفي الباب الحادي عشر المعنون بالقوانين    وتناول مونتسكيو الفصل بين السلطات في

  حرية لا تكون في الدولة المعتدلة دائما  وهي لا تكون فيها إلا ول: )ولكن ال ياسية حيث يقالتي توجد الحرية الس

ساءة استعمالها  عند عدم إساءة استعمال السلطة، بيَْدَ أن من التجارب الأزلية أن كل إنسان ذي سلطان يميل إلى إ

لسلطة  بد أن تقف ا اج حدودا  ولاوهو يسترسل في ذلك حتى يلاقي حدودا ، ومن يقول هذا؟ حتى أن الحرية تحت

 .(102)عند حدود معينة لكي لا يساء استعمال السلطة( 

ويقصد بالفصل بين السلطات توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات ثلاث بحيث تتولى كل منها وظيفتها  

واحدة يؤدي   حددة بشكل مستقل عن باقي السلطات استنادا  إلى أن تجميع السلطات أو الوظائف في يد هيئةالم

، لكن يجب أن لا يفهم أن استقلال  (103) د ويقضي على الحرية إذ إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقةإلى الاستبدا 

العملي مضطرة للتعاون والسير نحو  كل سلطة هو استقلال تام وجامد لأن السلطات ستجد نفسها من الواقع  

حقوق والحريات العامة، فإذا  لة لحماية ال دأ وسيلة فاعتحقيق أهداف الدولة بروح الفريق الواحد ونعتقد أن المب

حقوق والحريات ستجد هناك سلطة توقفها وتحد من هذا التجاوز عن  ما تجاوزت إحدى السلطات على تلك ال 

الدستورية   الآليات  الثورة  طريق تفعيل  المتبادلة، ولهذا بعد نجاح  السلطات والرقابة  الخاصة بالموازنة بين 

إ  تم  إعلان حالفرنسية  الإنسان  صدار  لعام  قوق  الفرنسي  فيه    1789والمواطن  ليس  فيه )كل مجتمع  وجاء 

أو  (104) لضمان الحقوق ولا يفصل بين السلطات هو مجتمع لا دستور له(أحكام   ، وهذا يعني أن كل دولة 

بين  مجت الفصل  أساس  على  يقوم  أن  يجب  الأفراد  وحقوق  السلطات  ينظم  دستور  وله  للقانون  يخضع  مع 

فأن إعلان    1958 دستور هي دولة غير قانونية واستنادا  إلى ديباجة دستور فرنسا  فإن دولة بلا   لسلطات، وإلا ا 

 حقوق الإنسان والمواطن يعد جزءا  من دستور فرنسا.  

 
 

(101) Hauriou, Droit constitutionnel institutions politiques paris, 1975, P.160.  

 .  226، ص1953مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، الكتاب الأول، دار المعارف، القاهرة،  (102)

   .469، ص7919، الإسكندرية، 4د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاثة في الدساتير المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي، ط (103)

 . 1789حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام ( من إعلان 16انظر المادة )  (104)
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فذ فإنه نص على مبدأ الفصل بين السلطات بشكل صريح وجاء فيه )تتكون السلطات  وأما دستور العراق النا

  يذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل ريعية والتنفالسلطات التشالاتحادية من  

 . (105) بين السلطات(

 : الرقابة البرلمانية 2.2.2

النظم   في  البرلمان  السلطة  يختص  أداء  والرقابة على  القوانين  تشريع  هما  أساسيتين  بوظيفتين  الديمقراطية 

لحريات العامة، ويرى الفقيه هوريو )أن البرلمان قبل  ية الحقوق وا مهما  في حماالتنفيذية وتؤدي الأخيرة عملا   

حكومة عن طريق  ما الأكثر أهمية من التصويت على القوانين إجبار ال كل شيء جمعية مراقبين ومهمته رب

تبري على  الوسائل  من  بغيرها  أو  الموازنة  ومناقشة  الثقة  سحب  على  والتصويت  والاستجوابات  ر  الأسئلة 

وعلى عرض أسباب سياستها على الرأي العام وتبرير قراراتها، وعلى الإفصاح عن  مام الجمهور  تصرفاتها أ 

وضح النهار وبواسطة إجراءات تقتضي النشر  دد هذه المشكلة أو تلك وبما أن هذه المهمة تتم في عزمها بص

 .(106) فهي ضمانة لحقوق الأفراد وكفالة حرياتهم(

   .أعمال السلطة التنفيذية، أهمها ما يأتي:   رقابة علىة تتيح له الوأن للبرلمان وسائل عد

 أولاً: السؤال:  

الوزراء أو رئيس الوزراء  هو حق عضو البرلمان في طلب إيضاح أو استفسار عن موضوع معين من أحد  

،  (107) ساءلةبقصد الوصول إلى الحقيقة في ذلك الموضوع وهو لا يفيد بأي حال من الأحوال معنى الاتهام أو الم

موضوع السؤال بين النائب السائل والوزير المسؤول، ولا يحق لعضو برلمان آخر أن يتدخل فيه    قتصر وي

ق للوزير الإجابة في الحال أو أن يطلب أجلا  معينا  لجمع المعلومات،  ويمكن أن يقدم السؤال شفاهة أو كتابة  ويح

تنفيذية للتحقق من مدى التزامها مل السلطة الان لمراقبة عوتعد هذه الوسيلة إحدى الوسائل التي يملكها البرلم

ل البرلمان  ود معارضة حقيقية للحكومة داخبالدستور والقوانين، ونحن نعتقد أن نجاح هذه الوسيلة يتطلب وج

فيه   الوسيلة وجاء  النافذ على هذه  إجراء شكليا ، ونص دستور فرنسا  الوسيلة  لأن عدم وجودها يجعل هذه 

 
 
 .  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 47انظر المادة )  (105)

 .  53، ص2004غداد، جامعة ب –نقلا  عن مروج هادي الجزائري، الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها، رسالة ماجستير، كلية القانون  (106)

 .  302، ص2006عت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د. محمد رف (107)
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العادية المنصوص  الأسبوع على  سة واحدة في  ))تخصص جل  الدورات غير  انعقاد  أثناء  الأقل بما في ذلك 

 .(108) وأجوبة الحكومة عليها((ولوية لأسئلة أعضاء البرلمان بحيث تعطى الأ 29عليها في المادة 

النواب أن يوجه إلى رئيس مج النافذ على هذه الوسيلة وجاء فيه ))لعضو مجلس  لس  ونص دستور العراق 

أسئل الوزراء و  الأعالوزراء  أسئلة  أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن  ضاء،  ة في 

 .(109) وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة((

 انياً: الاستجواب:  

ويعني محاسبة الوزير أو الوزارة بأجمعها بسبب سياسة خاطئة أو مخالفة للدستور أو القانون أو لمشروع  

فا النقلاستجواب يتضفاشل،  الاستجواب، فهو لا  من معنى  لخطورة  الوزارة نظرا   أو كل  للوزير  د والاتهام 

، ولخطورة النتائج المترتبة على  (110) في نطاق المناقشةالسائل والمسؤول بل يتم التوسع    يقتصر على النائب

يما  لدساتير ولاس ذلك نجد أن ا الاستجواب، وهي احتمال إقالة الوزير أو الوزارة بأكملها وسحب الثقة منها، ل 

البرل  التعسف باستخدامها من  لعدم  الوسيلة بضمانات  البرلمانية تحيط هذه  الحكومة، منها  الأنظمة  مان ضد 

 . (111) ة للمستجوب من أجل الاستعداد للدفاع عن نفسهإعطاء مهل 

لى  يه استجواب إ ونص دستور العراق النافذ على )لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا  توج

اختصاصهم ولا تجري المناقشة في    الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في  رئيس مجلس 

 .  (112) ام من تقديمه(الاستجواب إلا بعد سبعة أي

 ثالثاً: سحب الثقة:  

أن  ون للبرلمان  تعد هذه الوسيلة من أهم وأخطر وسائل البرلمان في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فيك

الثق إذا ما كان هناك خلل كبير في يسحب  الوزراء  أو من مجلس  التنفيذية    ة من وزير واحد  السلطة  عمل 

ب استقالة الوزير أو الوزارة، حيث نجد أن سحب الثقة أما أن يكون فرديا  من  ويترتب على سحب الثقة وجو

 
 
 المعدل.    1958( من دستور فرنسا 48انظر المادة )  (108)

 .  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 61انظر الفقرة )أ( من البند سابعا  من المادة ) (109)

 . 277نك حميد البرزنجي، صد. سره (110)

 .  303محمد رفعت عبد الوهاب، صد.  (111)

 .  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 61انظر الفقرة )ج( من البند سابعا  من المادة ) (112)
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يلة التي تؤدي إلى استقالة الوزير  لوسه الخطورة هذ. ونظرا  (113)أحد الوزراء أو جماعيا  ضد الوزارة بأكملها

 أو الحكومة لذلك تسعى الدساتير إلى تنظيمها بشكل متوازن.  

لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلا     .ى )أونص دستور العراق النافذ عل 

الثقة ب ته أو طلب موقع من ناء  على رغبالوزير إلا بمن تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع 

في الأقل  بعة أيام خمسين عضوا  أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يصدر المجلس قراره بالطلب إلا بعد س

الثقة من رئيس مجلس    . 1  . من تاريخ تقديمه. ب  النواب بسحب  إلى مجلس  لرئيس الجمهورية تقديم طلب 

أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولا    1/5خمس  ءا  على طلب  لمجلس النواب بنا  .2الوزراء.  

عد سبعة أيام في الأقل من تقديم  يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وب

  تعد  .يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ج  .3الطلب.  

. نجد أن دستور العراق قيد هذه الوسيلة  (114) حال سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء(قيلة في زارة مستالو

إساءة استخدامها لاسيما إقالة رئيس الوزراء، وكذلك فعل دستور مصر  الرقابية بإجراءات وقيود خشية من  

استجواب،  الوزراء بعد  زراء أو أحد  النافذ عندما نص على أن للبرلمان أن يقر سحب الثقة من رئيس مجلس الو

وبناء  على اقتراح عشر أعضاء المجلس 
، ونلاحظ أن كلا  من دستوري مصر وفرنسا لم يفرقا في آلية  (115) 

 ب الثقة عن أحد الوزراء أو الحكومة كاملة كما فعل دستور العراق.  سح

 : رقابة الرأي العام  3.2.2

عليها، وتجد الحكومة أنه  العامة المختلف    ة ما للمسائلفراد في دول يقصد بالرأي العام الآراء التي يتبناها الأ

اول تفسيره وتهذيبه أو تسعى لتحويله  من الأفضل أخذ هذا الرأي بنظر الاعتبار وتتصرف على وفقه بعد أن تح

 . (116)في بعض الحالات

الرأي كون  الديمقراطية  العملية  في  بالأهمية  أمر غاية  العام  الرأي  استطلاع  يمثل    ويعد  الشعب  العام  آراء 

العامة بشكل متزايد كلما زاد احترام  وجهات نظره حول المسائل العامة ويظفي حماية للحقوق وا و لحريات 

القابضين على السلطة له، لذلك تتباين قوة الرأي العام وتأثيره من نظام سياسي لآخر، ففي فرنسا يرى خطيب  

 
 
 .  132، ص9911ار نشر، د. محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، دون د  (113)

 .  2005ثامنا ( من دستور جمهورية العراق لعام /61انظر المادة )  (114)

 .  2014( من دستور مصر لعام 131انظر المادة )  (115)

(116) Louis. W. Koening, Toward a democracy Harcourt Brace Jovanovich, Ine, New York, 1973, P.95.  
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لمستبد الذي لا يدانيه في السلطة المطلقة  ين جميعا  واو سيد المشرعالثورة الفرنسية ميرابو )أن الرأي العام ه

 . (117) مستبد آخر(

يقتصر على الأنظمة الديمقراطية؛ لأن له تأثيرا  حتى في ظل الأنظمة الاستبدادية،  هذا وإن تأثير الرأي العام لا  

سري ويتحول  كنه ذو طابع  حينها ينشأ رأي عام عريق وأصيل يرفض الاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات ول 

الوصول إلى هذا    لعلن عند تفجر الانتفاضات والثورات الشعبية، علما  أن الأنظمة الاستبدادية تحاول دائما  ل 

الرأي العام السري عن طريق الرقابة السرية للمواطنين من أجل كبح جماحه أو على أقل تقدير تحويل اتجاهه  

سب  وعلى  الاستبدادية،  السلطات  ول لصالح  المثال  الر يل  الحصر  الدول  يس  في  سائدا   كان  الذي  العام  أي 

راد يخشون التصريح به خوفا  من بطش السلطات بهم،  الاشتراكية والمعادي للأفكار الشيوعية، حيث كان الأف

 .(118) لكنه ظهر للعلن عندما تبنى ميخائيل غور باتشوف سياسة الانفتاح )البيرسترويكا(

اجتماعية واقتصادية وفكرية وثقافية وتوجد عناصر في كل    عدة عوامل  بلد ما نتيجة ويتكون الرأي العام في  

وتسهم العام  الرأي  على  تؤثر  والمثقفين    مجتمع  المفكرين  ونخب  والجمعيات  النقابات  وهي  تكوينه،  في 

 .(119) وجماعات الضغط المختلفة التي تمتلك القدرة على بلورة الموقف الشعبي تجاه القضايا المطروحة

 . في حماية الحقوق والحريات مما يأتي: لرأي العام ويبرز دور ا

يحول دون صدور قوانين مقيدة للحقوق والحريات، وذلك  : الرأي العام قيدٌ على سلطة البرلمان بحيث  أولاً 

النواب على إرضاء الشعب بعملهم التشريعي، فنجد مطالبات بجعل التصويت على بعض القوانين   لحرص 

 .(120)رأي العامنسجام مع ال لى النواب للاعلنية للضغط ع

 ً ولاسيما في مجال الحقوق والحريات    : الرأي العام قيدٌ على السلطة التنفيذية عند ممارسة اختصاصاتهاثانيا

وحفظ النظام العام، حيث يؤدي الرأي العام عملا  في تحديد مفهوم النظام العام على وفق قيم وعادات المجتمع  

 . (121) يذيةالسلطة التنفوعدم تركه لمشيئة  

 ً ة مستقلة تتولى تطبيق  : الرأي العام قيد على السلطة القضائية من مراقبة أعمالها على الرغم من أنها سلطثالثا

القانون إلا أنها أصبحت تتأثر بالرأي العام، لذلك يقال على القضية أنها قضية رأي عام، الأمر الذي يزيد من  

 
 
 .  272-271ص الإنسان، د. حميد حنون خالد، حقوق  (117)

 .  11، ص1989، مطبعة الحوادث، بغداد، 1انظر مسعود محمد، بيريسترويكا غور باتشوف نقد وتحليل، ج (118)

 .  248، ص2011، لبنان، 4إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طد. خضر خضر، مدخل  (119)

 .  24، ص1986النظم السياسية المعاصرة، الهيئة المصرية للكتاب، بلا مكان نشر،  وأثره في د. سعيد سراج، الرأي العام ومقوماته (120)

 .  252، ص2011الإنسان وحرياته، دار الكتب القانونية، مصر، د. سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق  (121)
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ال  التوسع بتطبيق مبدأ علانية  الحكم بها و  دقة في إصداراهتمام المحكمة بها ومراعاة  التأثير عند  يزيد هذا 

 .   (122)مة، لاسيما في القضايا العامة أو التي تكون الحكومة طرفا  بهاالجلسات والسماح بنشر وقائع المحاك

 : ممارسة الحريات العامة في إطار فكرة النظام العام  3.2

 أثر فكرة النظام العام في ممارسة الحريات العامةم ثم نناقش  النظام العا  سوف نتطرق في هذا البند إلى عناصر 

 : عناصر النظام العام  1.3.2

 .)123(يطلق عليها الفقيه هوريو تسمية الثلاثية التقليدية التي تظهر في النظام المادي الخارجية

 أولا: الأمن العام.  

مال وقوعها والتي من  بمنع وقوع الحوادث أو احتويقصد به كل ما يطمئن الإنسان على ماله ونفسه، وذلك  

وعليه فإن مفهوم الأمن العام حسب الوظيفة الإدارية للدولة  . )124(إلحاق الأضرار بالأشخاص والأموالشأنها  

وقبل   وقائية  بطريقة  الأفراد  تهدد  التي  المخاطر  درء ومنع  بالعمل على  العامة  السلامة  المحافظة على  هو 

   .وقوعها

 :ري في سبيل الحفاظ على الأمن العام واجب القيام بالآتيضبط الإدا فسلطات ال 

منع منع   .1 الضبط  السلطة  العام  بالأمن  الإخلال  منها  الهدف  كان  إذا  والمظاهرات  الاجتماعات 

الاجتماعات قبل عقدها كإجراء وقائي كما تملك حل الاجتماع وفضه ولو بالقوة كإجراء علاجي، أما بالنسبة  

 .لطة الضبط أن تمنعها إذا رأت أن من شأنها تعريض الأمن العام للخطراهرات فلس للمظ

لقيام بكافة التدابير من أجل منع وقوع الجرائم وذلك بالقيام ببعض الإجراءات الأمنية إزاء بعض ا   .2

طات  الأفراد نظرا لخطورتهم على الأمن حتى لو كان في اتخاذها مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم كذلك لسل 

المفتر  الضبط  الحيوانات  على  القضاء  المثال  سبيل  في  اللازمة  الإجراءات  أجل  اتخاذ  من  والمسعورة  سة 

 .المحافظة على الأمن العام

 
 
ي العام، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الأعداد الأول والثاني  افة والرأحسين مصطفى، حماية استقلال السلطة القضائية من تأثير سلطة الصح (122)

 .  256ص، القاهرة، 1995والثالث لعام 

(123  )e public en nt l’ordrla trilogie traditionnelle c’est une formule d’Hauriou elle déterminent en trois points ce qu’est certaineme 

Réné Chapus,  -VOIR :  général : la sécurité publique la  tranquillité publique et la salubrité publique. matière de police administrative

p . 688. 

 . 156سامي جمال الدين، المصدر السابق،  ض( 124)
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القيام بالإجراءات اللازمة لتنظيم المرور من خلال فرض سرعة معينة في أماكن معينة أو بفرض    .3

 .)125(العوائق من الشوارع والطرقات العامة ات وإزالة قيود على عربات النقل أو تنظيم أماكن ركون السيار 

ين على سلطات الضبط الإداري اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل الوقائية اللازمة  ترتيبا على ما سبق ذكره يتع

في سبيل الحفاظ على الأمن العام، كالأمر بهدم المنازل والبنايات الآيلة للسقوط و تنظيم حركة المرور وتنظيم  

ن والمقابر والوقاية  عامة والمظاهرات ومظاهر التجمهر واتخاذ الإجراءات اللازمة لنظام الدفتماعات ال الاج

والخطرة المؤذية  الحيوانات  الفتن  )126(من  درء  هو  العام  بالأمن  المقصود  من  ومدلول  اعتبار  أهم  ولعل   ،

 .  )127(والاضطرابات الداخلية

 ثانيا: الصحة العامة.  

ين من  ويقصد بها حماية المواطن  )128(افظة على الأمن العام وعدم الإخلال بهعلى المح  المحافظة عليها يساعد 

النمو   بسبب  العنصر  هذا  أهمية  تزايدت  ولقد  المعدية.  والأمراض  الأوبئة  من  تهدد صحتهم  التي  الأخطار 

تأخذ شكل  الديمغرافي المتسارع وتعقد الحياة الحديثة، وسهولة الاتصال بين الناس. حيث صارت الأمراض  

   .سيما في النظام العامالكوارث الاجتماعية الحقيقية والتي تكون قابلة لأن تحدث اضطرابا ج

 ولرعاية الصحة الاجتماعية للأفراد يقع على عاتق سلطات الضبط واجب القيام بالآتي:  

ظافة  رعاية الصحة الجماعية عن طريق وضع الشروط الصحية اللازمة لحياة الأفراد، کالاهتمام بن .1

الجراثيم  الأم من  الشرب  مياه  بتنقية  الاهتمام  وأيضا  العامة  والطرق  للشرب  اكن  لتكون صالحة  والشوائب 

. وكذلك   )129(وتنظيم الصرف الصحي للمياه الناتجة عن استعمال المنزلي وكذلك المياه المتخلفة عن المصانع

كبار أحيانا ضد بعض الأمراض  لصغار وال في سبيل المحافظة على الصحة العامة للأفراد التطعيم الإجباري ل

 .المعدية

 .المنشآت الصناعية والتجارية والأماكن المدرسيةتوفير الشروط الصحية في   .2

الظروف   .3 وتوفير  الأغذية،  برقابة  الخاصة  الإجراءات  ذلك  في  ويدخل  المعدية  الأمراض  مكافحة 

 الصحية لها في المحلات التجارية.  

 
 
 . 182، ص1993الطوبجي، القاهرة،  ده، مطابع( عادل السعيد ابو الخير، الضبط الاداري وحدو125)

 .  33، ص1988( عمار عوابدي، الجواب القانونية لفكرة البوليس الإداري، مقالة غير منشورة، جامعة الجزائر، 126)

 . 335، ص1976( فؤاد العطار، القانون الاداري، الجزء الأول، دار الشعب، القاهرة، 127)

 . 142، ص1985الإسلامية، مجلة المحاماة العدد الثاني، القاهرة، النظم الوضعية وفي الشريعة داري في ( حسني درويش عبد الحميد، الضبط الإ128)

 . 236، ص2003( محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 129)
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 .ثالثا: السكينة العامة 

بالسكيويق للحياة  صد  العادية  المضايقات  تتجاوز  التي  والمضايقات  الإزعاج  مظاهر  منع  العامة  نة 

وهذا   )131(قوق الفرد على الدولة والمجتمع أن يعيش في هدوء وراحة نفسيةلأنه من أبسط ح )130(الاجتماعية

القضاء على جميع مصا الإداري على عاتقها واجب  الضبط  تأخذ سلطات  بأن  إلا  الضوضالا يتحقق  ء  در 

والإزعاج، عن طريق منع استعمال مكبرات الصوت وتنظيم استخدامها بإذن خاص وفي أوقات محددة لمنع  

ا تتضمن أيضا القضاء على المشاجرات والاضطرابات في الطرق والساحات العامة كل هذا في  الإزعاج، كم

   .سبيل الحفاظ على الراحة وسكينة الأفراد

الأساس ذو طابع مادي، أي متعلق بالممارسات ذات المظهر الخارجي فقط  لتقليدي بأن مدلول النظام العام ا 

تطور المجتمعات و تطور الوظيفة الإدارية للدولة لم يعد مفهوم    والتي تخل بأحد عناصره الثلاث إلا أنه مع

أدى تطور ظروف المجتمعات الحديثة و التقليدية، فلقد  العام محصورا في تلك العناصر    تنوع نشاط النظام 

التقليدية غير كافية لمواجهة كافة صور الإخلال، لذا فإن   الدولة واتساع مجالاته أن أصبحت تلك العناصر 

 جديدة تظهر باستمرار على فكرة النظام العام.  عناصر

 : أثر فكرة النظام العام في ممارسة الحريات العامة  2.3.2

مطلقة، فإن الحريات لا تسمح كذلك بالعبث في    ن الحريات إذا كانت مقتضيات النظام العام لا تسمح بأن تكو

يقابلها حق الدولة؛ ذلك أن الدولة لكي تدوم لا بد لها من . لذا فإن حريات الأفراد  )132(تغيير مفهوم النظام العام

هذا  النظام. وينتج أن الحريات لا يمكن أن تكون مطلقة، كما أن النظام العام بدوره لا يمكن أن يكون مطلقا؛ و

  . وبالتالي لابد من وجود علاقة توازن بين )133(أن النظام العام لكي يكون ديمقراطيا يجب أن يظل نسبيايعني 

الناحية   الحريات من  إدراكا ووعيا بأن  التوازن يتطلب  العام، والمحافظة على هذا  العامة والنظام  الحريات 

العام النظام  أن  كما  نسبية،  إلا  تكون  أن  يمكن  لا  يج  الواقعية  اتسم  بدوره  والا  معينة  حدودا  يتعدى  ألا  ب 

 .)134(بالديكتاتورية

 
 
 . 142( حسني درويش عبد الحميد، المصدر السابق، ص130)

 . 688، ص1975، منشأة المعارف الإسكندرية،  ادئ وأحكام القانون الاداريمهنا، مب ( محمد فؤاد 131)

 . 115( الحنودي، ص 132)

 . 76( د محمد حسن دخيل، ص 133)

 115( الحنودي، ص 134)
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لعناصر الثلاثة: السكينة والأمن والصحة العامة. غير أن النظام  والحد الأدنى لمضمون النظام العام يتضمن ا 

الناح والدول، ومن  والمكان  الزمان  الاختلاف  تبعا  مستقرة  مرنة وغير  فكرة  التطبيقية  الناحية  من  ية  العام 

عام ، ولذلك نجد العميد "دوجي" يتسع عنده النظام ال )135(ة تبعا لتضييق مداه أو توسيعه من قبل الفقهاءالنظري

إلى كل ما يحقق المصلحة الاجتماعية، وهو ما يتيح للدولة أن تكفل احتراما أبعد مدى لحدود السكينة والصحة  

الدولة بموجبها من أن ي ظهرت الوالأمن العام، وبالتالي فإن أهدافا جديدة للضبط الإدار يوم، تتمكن سلطة 

بالنظام الصادر عن الأفراد في  ليس فقط تجنب الإخلال  أيضا تفرض توافقا وانسجاما    تكفل  الطرقات، بل 

 . )136(للروابط الاجتماعية بهدف تحقيق الرخاء العام للوطن

 : أثر حالة الطوارئ على الحريات العامة  4.2

حقوق التي لا يمكن التنازل عنها، وهو متساوي مع كل الأشخاص فيها،  وعة من ال إن كل إنسان يتمتع بمجم

البلاد، تتوسع الصلاحيات الممنوحة للسلطة وتضيق بالمقابل الحقوق الممنوحة  ولكن حين حدوث خطر يهدد 

 للأفراد. 

حياته    ن من ضمانإن الحقوق المدنية والسياسية ملازمة للإنسان، فهي تشكل الحد الأدني الذي يمكن الإنسا

ممارسة حقوقه   وحريته وكرامته، وهي كذلك ضرورية لحياة الإنسان الاجتماعية، من خلالها يستطيع ضمان

الأخرى. وقد دار نقاش طويل بين مذاهب فكرية حول ترتيب الأولويات بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق  

ء ممارسة بعض الحقوق والحريات السياسية  رورة إرجاالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ يرى البعض ض

ملة للإنسان وضمان تمتعه بها، ويرى البعض الآخر أن  إلى حين توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكا

بالحقوق   الأفراد  تمتع  إلى  بالضرورة  يؤدي  السياسية  بالحقوق  التمتع  فضمان  تماما،  ذلك  خلاف  الحقيقة 

التمتع بالحقوق المدنية  عية والثقالاقتصادية والاجتما أننا نرى ضرورة  النوعين إلا  الترابط بين  افية. ورغم 

ان ممارستها وفق أسس سليمة هي الشرط الأساسي والأول لتطور أي مجتمع، سواء اقتصادية  والسياسية وضم

ة، إلا  بها كامل   ومهما يكن من الأمر فإن كل الحقوق مهمة للإنسان ويجب أن يتمتع  )137(أو اجتماعية أو ...

شكالها وتصنيفها  أنه في فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانون الطوارئ فإن كل الحقوق والحريات على خلاف أ 

 يتم خرقها وتكاد تنعدم تماما. 

 
 
 . 70-69( محمد حسن دخيل، ص  135)

 . 115( الحنودي، مرجع سابق، ص 136)

 . 165( ص 2010دراسة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة دمشق، لوطنية والمواثيق الدولية ) لدساتير اماجد يونس عمران، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بين ا( 137)
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 : أثر حماية الصحة العامة على الحريات العامة 5.2

عامة ثم الإجراءات  للصحة ال   سوف نناقش في هذا البند مفهوم الصحة العامة والظروف الاستثنائية الراجعة

 الوقائية لمنع انتشار الوباء والأمراض. 

 العامة : مفهوم الصحة 1.5.2

  89لقد عرّف القانون العراقي الصحة في باب الاهداف العامة في الفصل الاول من قانون الصحة العامة رقم  

، وعقليا ، واجتماعيا ، حق  لة، بدنيا  ( منه والتي تنص )اللياقة الصحية الكام1المعدل وفي  المادة )  1981لسنة  

مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة أن توفر  

وتطويره(، كما ان الدستور العراقي ضمن ذلك واعتبر الدولة مسؤولة عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطن  

تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ    . ( نصت على : أولا  :30ك  فالمادة )نه على ذل ( م31،    30فنص في المواد )

لطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة،  وبخاصة ا 

ال  قيين في حتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعرا   . تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانيا :

البطالة،   أو  اليتم  أو  التشرّد  أو  العمل  العجز عن  أو  المرض  أو  الجهل  الشيخوخة  من  وقايتهم  وتعمل على 

  .والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون 

العامة،  الصحية،    لكل عراقي الحق في الرعاية  .( فنصت على: أولا : 31اما المادة ) الدولة بالصحة  وتعنى 

 .واع المستشفيات والمؤسسات الصحيةوتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أن 

للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم    .ثانيا :  

 ذلك بقانون(.  

المعدل    1969لسنة    111الباب السابع من القانون العقوبات رقم  فصلا  في  اما المشرع الجنائي فقد تضمن  

لجرائم المضرة بالصحة العامة( والذي تضمن الحماية الجنائية للصحة العامة، إذ نص في  وتحت عنوان )ا 

( على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه  368المادة) 

اصابته بعاهة مستديشر مرض خطن او  انسان  الفعل موت  فاذا نشأ عن  الأفراد.  مة عوقب  ير مضر بحياة 

الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال. وفي  

على مئة دينار كل  لا تزيد    ( نص على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة369المادة )  

انسان او اصابته  من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الأفراد. فا الفعل موت  ذا نشأ عن 

 بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطأ او جريمة الإيذاء خطأ حسب الأحوال(.  
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المادة   ال   368وبقراءة للمواد القانونية نرى بأنّ  ى فرض العقوبة المقررة والمحددة بحد اعلى وهو  اشارت 

عمدا  فعلا  من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد، والفعل: هو كل  ثلاث سنوات على كل من ارتكب  

تصرف جرّمه القانون سواء كان ايجابيا او سلبيا كالترك او الامتناع مالم يرد نص على خلاف ذلك وحسب  

المعدل،  وان يكون هذا الفعل قد تم عمدا    1969لسنة    111ون العقوبات رقم  ( من قان4/    19نص المادة )

و توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا  الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اي نتيجة  وه

ر مضر  ر مرض خطي( من القانون المذكور، وان الفعل العمدي أدى الى نش33جرمية اخرى وحسب المادة )

ية تصيب الجسد البشري وتؤدي الى  بحياة الافراد  والمرض أو الداء أو العلة بشكل عام هو حالة غير طبيع

ضعف في الوظائف الجسدية. ويستخدم هذا المصطلح أحيانا للدلالة على أي أذى جسدي وقد يشار الى المرض  

( من  44يفا للمرض الانتقالي في المادة )لعامة تعربـ )اعتلال الصحة أو السقم( وقد ورد في قانون الصحة ا 

الن العامة وهو )المرض  اجم عن الاصابة بعامل معد او السموم المولدة عنه والذي ينتج عن قانون الصحة 

انتقال ذلك العامل من المصدر الى المضيف بطريقة مباشرة او غير مباشرة(، فاذا نشأ عن هذا الفعل موت  

( من قانون 410وبة المقررة لعقوبة الضرب المفضي الى موت وفق المادة )  اقب بالعقانسان فإنّ الفاعل يع

وبات والتي تصل العقوبة فيها الى السجن مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة وتكون العقوبة السجن مدة  العق

لجاني او  لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجنى عليه من اصول ا 

خدمته او بسبب ذلك، اما اذا تم  كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او  

اصابته بعاهة فان العقوبة المقررة ستكون العقوبة المقررة لجريمة العاهة المستديمة والتي تصل العقوبة فيها  

(  369(  من قانون العقوبات اما المادة )1/    412المادة)    الى السجن مدة لا تزيد على  خمس عشرة سنة  وفق

ررة للفعل الخطأ في انتشار المرض دون ان يكون هناك قصد عمدي والجريمة  فإنها نصت على العقوبة المق

غير العمدية: هي التي تقع نتيجتها الجرمية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ اهمالا  او رعونة او عدم 

لعقوبات وان  ( من قانون ا 35اط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر وحسب المادة )عدم احتي  انتباه او

الحد الأعلى للعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن السنة او الغرامة، اما اذا نشأ عن الخطأ موت انسان او اصابته  

الايذاء الخطأ وحسب الاحوال  او جريمة  بعاهة مستديمة فإن العقوبة المقررة ستكون عقوبة جريمة القتل الخطأ  

التي يواجه الع الم فيها تحديا وبائيا خطيرا هو فيروس كورونا والذي تم لكل جريمة. وفي الظروف الحالية 

 تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية. 
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 : الظروف الاستثنائية الراجعة الى الصحة العامة 2.5.2

العالم بأسره ، والعراق من الدول التي بدأت بمكافحة هذه  تي اصابة تعد ازمة كورونا من الظروف الطارئة ال 

الم بموجب  رقم  الجائحة  الاعمال    ۲۰۲۰لسنة    ٥٥رسوم  ممارسة  على  القيود  بعض  فرض  خلال  من   ،

   .والمصالح الفردية . ولعل البعض يسأل عن رقابة القضاء الاداري في اصدار هذه التدابير

طريق استخدام القرارات الادارية والفردية والقوة القسرية اذا تطلب  داري عن  تلتزم الادارة بفرض الضبط الا

ذلك لتحقيق عنصر الصحة العامة بإعتباره احد عناصر النظام العام في ظل الظروف الاستثنائية والتي  الامر و

مجالات  من ضمنها مكافحة خطر انتشار جائحة كورونا . ولأهمية فرض النظام العام بعناصره على جميع  

مبدأ المشروعية التي كانت سائدة  حياة الاجتماعية والاقتصادية فقد منح القضاء للادارة سلطة التحلل من قيود  ال 

في ظل الظروف العادية والتوسع في سلطات الادارة لمواجهة الظروف الاستثنائية ، اذ تبرر الازمات لهيئات  

لمواجهة اللازمة  التدابير  تتخذ  بأن  الاداري  و  الضبط  المبادئ الازمة  او  القانونية  النصوص  تقررها  لم  إن 

 . القانونية 

القضاء من التدابير المتخذة لمواجهة الحالة الاستثنائية فقد اتجه القضاء الاداري الى الاخذ  اما بالنسبة لموقف 

التي ادت  بمبدأ التناسب مع الظروف التي ادت لإصدار القرار الاداري ، وتكون رقابة القضاء على الاسباب 

ين او قرارات لها قوة القانون  لاصدار القرار الماس بالحريات الشخصية والتي غالبا  ماتصدر بناء  على قوان

، وتقف المحكمة على جدية هذه الاسباب واهميتها على نحو يسوغ تدخل سلطة الضبط الاداري لتقييد الحريات  

للتناسب   الاداري  القاضي  التي تصدر وفقا   في محل قر العامة . وبذلك تختلف رقابة  الاداري  ارات الضبط 

للتناسب في قرارات الضبط الاداري المقيدة للحريات العامة للافراد  لنظرية الظروف الاستثنائية عن رقابته  

، اذ يخضع النوع الاول لمشروعية الازمات التي دفعت الادارة لإصدارها ، وان المشرع منح اختصاصات  

مواجهة الظروف الاستثنائية ، فضلا  عن تخويا هيئات الضبط حرية واسعة  داري في  واسعة لهيئات الضبط الا

ار التصرف المناسب في معالجة الازمات ، وبالتالي يتحلل القاضي الاداري من رقابة الملائمة للتحقق  لإختي

 . من التناسب بين التدبير المتخذ وخطورة الظرف الاستثنائي

ت العامة للافراد والتي تصدرها هيئات الضبط الاداري وفقا  للظروف  مس الحريااما في حالة القرارات التي ت

ئية كمنع التنقل او العمل مثلا  ، فإن رقابة القضاء الاداري وان كانت توسع من اختصاصات السلطات  الاستثنا

ت  قوق وحرياالمذكورة وتخفف من قيود المشروعية الا انها تمارس رقابة التناسب في تبني ضرورات حماية ح

لك يسعى القضاء الاداري الى زيادة  الافراد بالقدر الذي لا يؤثر في متطلبات المحافظة على النظام العام ، لذ

سلطات هيئات الضبط الاداري ، وفي ذات الوقت ، تعزيز رقابته على ماتصدر هذه الهيئات من قرارات او  
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ستثنائي وقت اتخاذ التدبير المطعون فيه ،  الظرف الا  تدابير ، اذ يلجأ القاضي الاداري الى التحقق من وجود

التدابير مع خطورة الازمة ، ويقضي بالمشروعية الاستثنائية اذا ثبت ان ما  بالاضافة الى مراقبة تناسب هذه 

ينطوى عليه من خرق للمشروعية العادية كان لازما  لمواجهة الظروف الاستثنائية .. وبالتالي يمكن للادارة  

مم خلال   الظرف الاستثنائي مع المحافظة على القدر اللازم من المساس بالحريات العامةمن وطأة  ان تخفف 

 خضوع التدابير الادارية لرقابة القضاء الاداري . 

 : الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء والامراض 3.5.2

لى تجميع المعلومات حول  عاليتها عتعُد أنظمةُ الإنذار المبكر الصحية بشكل عام هي أنظمة مراقبة تعتمد ف

لوضع   تطورها  المحتمل  والفيروسات  تحفيز  الأمراض  أجل  من  المناسب  التوقيت  في  وعرضها  الوباء، 

التدخلات الصحية العاجلة من قبل أجهزة الصحة العامة، فهي أداة لدق جرس الإنذار. ولتحقيق ذلك الهدف،  

العديد من الأس المبكر  الإنذار  أنظمة  التغيرات في  اليب الإحتستخدم  للكشف عن  تعُد ضرورية  التي  صائية 

، أو الأحداث المحفزة، سواء كانت مناخية أو مرتبطة بموجات انتقال  )138(مراض والأوبئةاتجاهات انتشار الأ

لتحديد  الإحصائية  الوسائل  إلى  اللجوء  يتم  كما  الحالات.  معظم  في  العاجل  التدخل  تتطلب  والتي  للأفراد، 

البيأولويات مر  البيااجعة  الأوبئة بالتركيز على  أهمية.  انات بشكل منتظم، بما يسمح لأخصائيي  نات الأكثر 

   .وكذلك دعم القرارات المستندة إلى الأدلة من قبل صانعي السياسات

ومنذ فترة ليست بالبعيدة عملت منظمة الصحة العالمية على تعزيز أنظمة المراقبة الحالية للأمراض المعدية،  

. ومن أبرز الأمثلة على تلك  الإنذار المبكر داخل الدول على أساس المفاهيم والتقنيات الجديدةير أنظمة وتطو

الأنظمة التي دعمتها منظمة الصحة العالمية حديث ا، هو إنشاء نظام إنذار مبكر للكشف عن الفاشيات والاستجابة  

مال وجنوب وغرب دارفور، وذلك  ولايات ش  لها ومكافحتها في المخيمات والمجتمعات المضيفة للنازحين في 

ن السكان إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية. هذا بالإضافة إلى  ٪ فقط م20، في ظل وصول  2004في عام  

دعم مراكز الإنذار المبكر والسيطرة على الأمراض المعدية في العديد من الدول، مثل: العراق، وصربيا،  

    .رهاوالمغرب، ومقدونيا، والأردن، وغي

ويد مسؤولي الصحة العامة وعامة الناس  على الرغم من أهمية نظم الإنذار المبكر بالأمراض والأوبئة في تزو

خيارات   نطاق  توسيع  وبالتالي  معين،  مكان  في  المرض  تفشي  احتمالية  حول  الإمكان  قدر  مسبق  بإشعار 

 
 
الإلكتروني  138) الموقع  على  منشور  مقال  للأوبئة،  المبكر  الإنذار  أنظمة  لتفعيل  عالمية  مبادرات  سالم،  العزيز  عبد  سارة   )-https://futureuae.com/ar

5557AE/Mainpage/Item/ . 
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ستجابة من خلال التنبؤات لفترة  تشكيل الا  الاستجابة الممكنة؛ إلا أن المعضلة الأساسية تتمثل في أن محاولة

 .ا تنبؤيًّا أقل، الأمر الذي يضُعف من درجة فعالية النظام ذاتهزمنية طويلة، عادة ما يعني يقين  

المسار   وتصحيح  والاستجابة  الرصد  دورة  تعكس  رئيسية  مراحل  بعدة  للأوبئة  المبكر  الإنذار  عملية  تمر 

 :ار الجائحة، وتتمثل أبرز هذه المراحل فيما يلي بعد انحس  والمرونة والارتداد للوضع الطبيعي

تعد تلك هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية   :(Epidemiological surveillance) وبائيأولا: الترصد ال

في أنظمة الإنذار المبكر بالأمراض والأوبئة، حيث توفر أنظمة المراقبة الوبائية المستمرة والمنهجية، التي  

لمجهزة في مداخل  علومات والبيانات الموثوقة من الوحدات الصحية والمواقع الصحية اى جمع المتعتمد عل 

الدول بالمطارات والموانئ والمناطق النائية والمعزولة من قبل العاملين الصحيين المدربين والمتمرسين حول  

إجر ة لضمان  اءات موحدأي أعراض لأمراض معدية، وتحليل تلك المعلومات في نسق مستمر، واستخدام 

ب في حال استشعار أي خطر، وهي عملية بالغة  جودة تلك المعلومات واتساقها، ثم نشرها في الوقت المناس

أيض ا   المراقبة  تتضمن  أن  يجب  المبكر،  الإنذار  نظام  في سياق  ذلك،  المبكر. ومع  الإنذار  الأهمية لأنظمة 

انتقال الأفراد أو الظواهر المناخية أو شبكات  من خلال    مراقبة التغيرات في وفرة أعداد ناقلات المرض، سواء

  .حيوانات، وذلك لتوفير إشارة مبكرة على وجود المرض في منطقة معينةنقل الأمراض من ال 

ا لنظام الإنذار المبكر. ويرجع ذلك   ن ا مهمًّ ثانيا: الملاحظات البيئية: حيث تعُتبر المراقبة المناخية المنهجية مكوِّّ

تي، ودرجة حرارة سطح  مثل: رطوبة التربة، والغطاء النبا.امل الطقس والظواهر المناخية لى أن لعو جزئيًّا إ

ا في أنظمة الإنذار المبكر للأمراض. وهنا يتم الاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد    .البحر  ا مهم  دور 

 .الظواهر البيئية 

ة السكان للمخاطر الصحية نتيجة للفيروسات  رجة حساسيثالثا: تقييم جوانب الضعف: يشير ذلك إلى تقييم د

ثم تصنيف الحالات الأكثر عرضة للمخاطر، وكذلك تقييم قدرة الأنظمة الصحية    والأمراض المعدية، ومن

على التعامل مع خطر الأمراض المعدية والأوبئة. حيث يوفر ذلك التقييم سياق ا لتفسير بيانات المراقبة والترصد  

لصحي للسكان، مثل:  العلاقة الترابطية بين مجموعة العوامل ذات التأثير على الوضع ا  هم وتحليلالوبائي، وف

نقص   النامية:  الدول  في  الشائعة  الخطر  عوامل  وتشمل  المتبعة.  الاقتصادية  والأنشطة  والمأوى،  التغذية، 

ر بشكل  هو ما يؤثالوصول إلى المياه النظيفة، وسوء شبكات الصرف الصحي، ونقص لقاحات التحصين. و

ا بعوامل ديموجرافية، مثل:    أو بآخر على درجة التعرض للأمراض المعدية. كما يتأثر ضعف المجتمع أيض 

المناعة   نقص  فيروس  مثل  مسبق ا  الموجودة  الصحية  والتهديدات  السكانية،  والكثافة  للسكان،  العمرية  البنية 
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نب الضعف، الأمر الذي يترتب عليه تقييم  تقييم جوا البشرية. وتعد تلك العوامل جميعها محورية في عملية  

 .استراتيجيات مكافحته إمكانية تفشي المرض ووضع

رابعا: تحليل المخاطر: يعتمد بناء سيناريوهات الاستجابة المناسبة للتعامل مع حالات تفشي الأمراض المعدية 

المخاطر وتأثيراتها، وقدرة  ة من تلك  والأوبئة على تحليل المخاطر لتعيين احتمالات حدوث الأنماط المختلف 

ا بأن مستويات تلك المخاطر وأنماطها تتغير من دولة  المجتمعات على استيعاب هذه الآثار وا  لتعافي منها. علم 

لأخرى اعتماد ا على مجموعة من العوامل التي تشمل: مستوى التحضر، والتغيرات الاقتصادية، ومعدلات 

حدثة  ئي، والصراع المسلح، وغيرها. ويعد توافر المعلومات الدقيقة والمدهور البيالنمو السكاني، والهجرة، والت

  .عن كافة تلك العناصر من أهم عناصر نجاح تحليل المخاطر، وانعكاسه على بناء سيناريوهات الاستجابة

ساس  ندة على أ التأهب/ الاستجابة: بالبناء على الخطوة السابقة تأتي سيناريوهات وإجراءات الاستجابة مست .5

الاستجابة وتلك الأولويات قد تعرض الخطة  احتياجات المجتمع وأولوياته، حيث إن أي تعارض بين خطط  

بأكملها للفشل، ففعاليتها تتوقف على درجة التقييم المجتمعي للخطر وتأثيره على الصحة العامة. ولعل الفجوة  

تسب ما  هو  التقييم  وذلك  الاستجابة  بين خطة  التقريب  ارتففي  في  في  ب  فيه  مبالغ  بشكل  الحالات  وتيرة  اع 

ستجابة المجتمعية لخطة الحكومة والتفاعل السلبي معها في المراحل الأولية. الأمر الذي  إيطاليا، نتيجة عدم الا

ا التقييم الدقيق لجميع التحديات المحتملة عند إعداد تلك الخطط، وحساب اعتبارات التكلفة والعائد   يستوجب أيض 

ت المجتمع المحلي على أفضل  يمكن تكييف خطط الاستجابة لتنُاسب أولويات واحتياجات وقدرا ية، بحيث  بعنا

 .وجه حتى لا تواجه معارضة مجتمعية تؤدي إلى تقويض مصداقية نظام الإنذار المبكر ككل

،  المواطنينالاتصال الفعال بالمواطنين: تهدف تلك المرحلة إلى ضمان مراعاة الاتصال الفعال بجمهور   .6

إنذار مبكر التي تنطوي على  إلى    بما يعُزز من توفير المعلومات  للمواطنين بالمرض المعدي قبل وصوله 

مرحلة الوباء والإجراءات المشكلة لاستراتيجيات الاستجابة الموصى بها، وبصفة خاصة لمجموعات السكان  

الصحية الفعالة شرائح الجمهور    ج الاتصالالمعرضين للخطر. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تحدد برام

الأولوية مع إ أهمية خاصة بقضايا المصداقية والثقة؛ بحيث يتم توصيل رسائل علمية  وترتيبها حسب  يلاء 

ا،   دقيقة من مصادر موثوقة؛ والعمل على الوصول إلى الجماهير من خلال القنوات المألوفة بالنسبة لهم. وأخير 

كرة بالمرض أو الذعر من قبل عامة الناس، يجب أن تتضمن الإنذارات المب  عل المفرطوفي محاولة لمنع رد الف

احتمالات   التي ترتفع  المعنية  التي تنطوي عليها والمجموعات  الفعلي للمخاطر  تفسيرات واضحة للمستوى 

 .تعرضها للإصابة وسيناريوهات الاستجابة المتوقعة ارتباط ا بكل مرحلة من مراحل الخطر 
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ة بعض تلك الرسائل أو  باء كورونا عن أهمية ذلك الاتصال الفعال، حيث ساهمت عشوائي فت أزمة ووقد كش

أثار رد فعل عكسي من جانب   الذي  المواطنين، الأمر  بين  الذعر  نتيجة لإثارة  تفاقم الأوضاع  سلبيتها في 

مات على السيطرة  درة الحكوالمواطنين، وجعلهم يتسارعون إلى تخزين المواد الغذائية والطبية خوف ا من عدم ق

التواصل  على الأوضاع. وعلى جانب آخر، قدمت العديد   إحداث ذلك  من الدول الأخرى نماذج ناجحة في 

الجنوبية على سبيل   كوريا  ففي  ونيوزلندا.  واليابان  الجنوبية  كوريا  من  كل  قدمته  الذي  الأمر  الفعال، وهو 

الأولى على   الحكومة منذ الإصابة  مالمثال، حرصت  الرسمية،  التواصل  الخطابات  المواطنين من خلال  ع 

حذيرية على الهواتف المحمولة، وإنشاء التطبيقات الإلكترونية التي توضح أماكن الحالات  وإرسال الرسائل الت

 المصابة ومن خضعوا للحجر الذاتي. 
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 الفصل الثالث 

 ري اوجه الحريات التي تنال منها اجراءات الضبط الادا

نة النظام العام والحيلولة دون الإخلال  لطات الضبط الإداري على تحقيق الوظيفة المنشود ألا وهي صياتعمل س

الأمر   اقتضى  العامة وإ ن  فيه تنظيم ممارسة بحرياتهم  الفرد بما  التدخل في تنظيم نشاط  به، يقتضي منها 

ه الفوضى والاضطراب في المجتمع  سينجم عن  تقييدها، فتهاونها بعدم تدخل بتنظيم ممارسة الفرد بحرياتهم

قد يصل الأمر أحيانا وفي السبيل استغراق كافة حرياته التعدي على حقوق وحريات  وبالكيفية التي تناسبه، بل  

العام كهدف وغاية لأعمال الضبط   النظام  الارتباط والتقاطع من جهة بين صيانة  الغير، ومن هنا نشأ ذلك 

 امها.مة من جهة ثانية التي يفتر ض على سلطات الضبط الإداري احتر ريات العاالإداري وبين موضوع الح

لذا سنتناول في هذا الفصل الحريات التي تنال منها إجراءات الضبط الإداري كحظر التجول وحرية التنقل،  

 وحرية التجمع، وحرية العمل. 

 : حظر التجوال وحرية التنقل1.3

فيما يخص حظر  البند  هذا  في  والسلطة  التجول،    سنناقش  لفرضه،  الداعية  التجول والأسباب  مفهوم حظر 

العمل والأساس الدستوري لها ثم اثر حظر التجول على حرية   إلى حرية  المختصة لفرضه،  ثم سنتطرق 

 العمل. 
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 : مفهوم حظر التجوال وضوابطه القانونية1.1.3

الإباحة.   الحجر، وهو خلاف  الحظر:  لغة: حظر:  التجول  الشيء    والمحظور:يقصد بحظر  المحرم. حظر 

نعه، وكل ما حال بينك وبين شيء، فقد حظره عليك، قال تعال: )كُلاًّ  يحظره حظرة وحظارة وحظر عليه: م

ا( نْ عَطَاءِّ رَبِّّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّّكَ مَحْظُور  ؤُلَاءِّ مِّ ؤُلَاءِّ وَهََٰ دُّ هََٰ نُّمِّ
 . )140(. وحظر عليه حظرا: حجر ومنع)139(

ح التجول أما  منط  ظر  أو  مدينة  سكان  إلى  الصادر  الامر  فهو  الأمن اصطلاحا  سلطات  قبل  من  معينة  قة 

الشوارع في ساعات معينة من   التجول في  المنازل وعدم  بالتزام  العسكرية،  السلطة  المختصة، وغالبا من 

وقيل: هو  .  )141(رفيةالنهار أو الليل، لأسباب طارئة، كإضراب الأمن، ولا سيما في حالة إعلان الأحكام الع

ظروف استثنائية ضمن مدى زمني معين، كأن يفرض مثلا حظر  حظر الحركة في طرقات منطقة ما أو بلد ل 

الأعلى   القائد  لدن  أو من  الحكومة  قبل  التجوال من  الفجر، ويفرض حظر  بعد  إلى  العشاء  التجوال من بعد 

 للقوات المسلحة أو الحاكم العسكري للبلاد.  

الكثير  تمر  البلد   إذ  الاجراءات  من  اتخاذ  عليها  تفرض  استثنائية  من  ان بظروف  للوقاية  المطلوبة  والتدابير 

الأخطار المحتملة، ومن البديهي أن أغلب دول العالم تتدارك مقدما وقوع مثل هذه الظروف الاستثنائية لديها 

الخ الداخلية  الاضطرابات  او  اثارها  معالجة  او  بها  التهديد  او  الحرب  ا كحالات  او  الطبيعية  طيرة  لكوارث 

 كالفيضانات والاوبئة. 

 ول أن حظر التجول: منع خروج الناس وتجولهم بموجب أمر تصدره السلطة الحاكمة.  خلاصة الق 

التنفيذية لحفظ    . حالة الطوارئ    . وهذه الظروف الاستثنائية تستلزم فرض الأحكام العرفية   من قبل السلطة 

 الأحكام تشتمل على جملة من الاجراءات والتي منها حظر التجول.   ولة، وهذهالأمن الداخلي، وتسيير أمور الد

 : الغاية من حظر التجوال2.1.3

   من الأسباب التي توجب على الحاكم والجهاز التنفيذي في الحكومة منع الناس من التجول ليلا أو نهارا، هي: 

 
 
 .  20سورة الاسراء: الآية  (139)

 مادة حظر.  3/196( ابن منظور، لسان العرب، 140)

 .551لبنان، ص –( د. عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 141)
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تهديد بوقوعها، يقول  رب، أو التعرض الأمة إلى خطر خارجي من غارة عدائية، أو اعلان حالة الح •

الدافعة حتى لا تظفر   المانعة والقوة  الثغور بالعدة  الامام الماوردي من مهام الخليفة ومسؤولياته: )تحصين 

 .   )142((الاعداء بغرة ينتهكون فيها محرمة، أو يسفكون فيها المسلم أو معاهد دما

ث شغب وفتنة تعصف بالأمة،  ، أو أحدا حدوث خطر داخلي يهدد الأمن العام للامة كالحرب الأهلية •

ودعوات إلى التجمهر السلمي أو غير السلمي في البلاد التي تمنع ذلك، يقول الامام الماوردي من مهام الخليفة  

الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين  ومسؤولياته: ) حماية البيضة والذب عن الحريم ؛ ليتصرف  

 . )143(من تغرير بنفس أو مال(

العباد إلى الإصابة    انتشار • فيفرض الحظر للحد من تعرض  الناس،  وباء ومرض خطير يهدد حياة 

 .  )144(بالمرض

 .  وغيرهفي حالة تعرض البلاد إلى العواصف الترابية أو الامطار الشديدة كما هو الحال في العراق  •

 : السلطة المختصة بفرض حظر التجوال3.1.3

/أولا( من الدستور  44عد تقييد لحريته في التنقل الذي كفلته المادة )البلاد ي  إن حظر تجوال الإفراد في داخل 

التي جاء فيها الآتي )للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه( وهذا التقييد يتعلق بالحق  

ما    وعلى وفق  الدستوري للمواطن، لذلك لا يجوز تعطيل أو تقييد اي حق دستوري اقره الدستور إلا بقانون

المادة ) الحقوق والحريات  46جاء في  من  أيٍ  تقييد ممارسة  الآتي )لا يكون  فيها  التي جاء  الدستور  ( من 

لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق    الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء  عليه، على ان

 أو الحرية(. 

نون يتيح للسلطات المختصة أن تعلن حظر التجوال في أي منطقة  ن وجود قاومن هذا المبدأ الدستوري لابد م 

كانت من العراق، لكن قد يعترض البعض ويقول نحن أمام حالة استثنائية عندما تحصل فوضى واعتداء على  

ة والعامة وتعرض حياة المواطنين للخطر مما يستوجب ان يكون تدبير تتخذه الحكومة ومنها  الممتلكات الخاص 

ال او منعه كليا ، الجواب على ذلك إن هذا الوصف يدخل ضمن مفهوم حالة الطوارئ التي يتعرض  حظر التجو 

إلى تلك الحالة واسماها    لها البلد فتلجأ السلطات المختصة إلى اتخاذ مثل هذه التدابير وأشار الدستور العراقي 

بمواف الصلاحيات  كامل  الوزراء  الطوارئ( ومنح رئيس مجلس  ا)حالة  الأمر  قة مجلس  هذا  لتدارك  لنواب 

 
 
 . 40( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص142)

 . 40( الماوردي، المصدر السابق، ص143)

 .37-36الوقائي في الإسلام، صلفنجري، الطب مد شوقي ا( د. اح144)
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( من الدستور لكن لم يترك الأمر سائبا  وإنما بموجب  61وعلى وفق ما جاء في الفقرة )تاسعا ( من المادة )

الموافقة على    .اذ التدابير اللازمة وعلى وفق النص الآتي )أ  قانون ينظم كيفية إعلان تلك الحالة وكيفية اتخ 

الثلثين، بناءا  على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس   ئ بأغلبيةإعلان الحرب وحالة الطوار

للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة. ج    .الوزراء. ب   يخول    . تعُلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما  قابلة 

ة  لحرب وحال يس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان ا رئ

عرض رئيس مجلس الوزراء    .الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور. د  

لة الطوارئ، خلال خمسة  على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحا 

 عشر يوما  من تاريخ انتهائها(. 

ه سلطة وصلاحية إعلان حالة الطوارئ في أي جزء من الوزراء ل ومن ذلك النص نجد إن رئيس مجلس  

النواب لم يشرع هذا   بالذكر، إن مجلس  الكيفية،والجدير  أن يكون لديه قانون ينظم هذه  البلاد لكن لابد من 

ونجد إن الفقه الدستوري أطلق على هذه الحالة مسمى )سلطات الأزمة( وهي الصلاحيات  القانون لغاية الآن،  

مواجهة ظروف استثنائية ومنها تعطيل وتقييد الحريات مثل حرية التنقل التي تعطل بقرار   تمنح لغرضالتي 

ال  من  العديد  احتوت على  إنها  نجد  التشريعية  منظومتنا  التجول، وفي  التجوال ومنع  نصوص  فرض حظر 

( لسنة  10ون رقم )والقان  1939لسنة    57القانونية التي تعالج حالة الطوارئ ومنها مرسوم الطوارئ رقم  

أمر    2004( لسنة  1ثم صدور الأمر التشريعي رقم )  1965لسنة    4وقانون السلامة الوطنية رقم    1940

د علاوي الذي كان يملك سلطة  الدفاع عن السلامة الوطنية الصادر عن رئيس الوزراء في حينة الدكتور أيا

ه أو استبداله مما يجعل منه الأساس القانوني  يتم تعديل التشريع آنذاك، وهذا الأمر ما زال نافذا  لغاية الآن ولم  

تمديد حالة   في حينه  الرئاسة  أعلن مجلس  تطبيق عندما  له  البلاد وكان  في  التي تحصل  الأزمات  لمعالجة 

الرئاسي   القرار  التجوال لابد وان  2005لسنة    18رقم  الطوارئ بموجب  أو حظر  فان إعلان منع  لذلك   ،

من قائد عمليات المنطقة أو المحافظ أو أي مسؤول اخر، إذا كان قد   زراء وليس يصدر من رئيس مجلس الو

فعند ذاك تكون  النواب على إعلان حالة الطوارئ ولمدة محدد وبيان السبب  استحصل على موافقة مجلس 

كومة شرعية قانونية ودستورية لان من أثارها اختلاف الاختصاص القضائي فينتقل الاختصاص  لإجراءات الح

كم المركزية بدلا  من قاضي التحقيق الاعتيادي كما إنها تؤثر في توصيف الجرائم لان من جرائم  إلى المحا

( من  444/7مادة )السرقة تكون عقوبتها اشد في حالة الهيجان الشعبي واستغلال حالة الحرب على وفق ال 

 .المعدل  1969لسنة   111قانون العقوبات رقم 
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ال  الوزراء بمهمتهم على وفق الأصول الدستورية وان لا يكون  نواب ومجل لذلك لابد من نهوض مجلس  س 

هناك تجاوز على الحريات بقرارات غير مدروسة ترتب أثار مهمة منها تعرض منفذ الأوامر الى المساءلة  

 .  )145(م صاحب الأمر والقيادةالقانونية بما فيه

 : مفهوم حرية التنقل4.1.3

في حدود دولته او خارجها مع حرية العودة إليها من دون قيود او   من التنقليقصد بهذا الحق ان يتمكن الفرد 

موانع، اما اذا اقتضت الضرورة تقييد هذا الحق ببعض القيود، فيجب ان تكون للمصلحة العامة للدولة، وان  

ض هذا  رسمها القانون وعلى ان لايتعار  تكون هذه القيود في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة وفي الحدود التي

انون مع جوهر الحق والحرية، حيث أن حرية التنقل يعتبر شرطا أساسيا لتنمية الإنسان، وهي تتفاعل مع  الق

عدة حقوق أخرى ولاتتجزء. فالإنسان منذ وجد على الأرض اعترف بهذا الحق وهذا مانتلمسها في قوانين  

ذا المجال على ذلك في قوله  مية في هالخ(، واكدت الشريعة الإسلا . رش اسطوانة كو  .حمورابي  .)أورنامو 

زْقِّهِّ ۖ وَإِّليَْهِّ النُّشُورُ  ن رِّّ بِّهَا وَكُلوُا مِّ ي جَعلََ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلا  فاَمْشُوا فِّي مَناَكِّ ، وقوله تعالى  )146((تعالى )هوَُ الَّذِّ

تَ  حْلَةَ الشِّّ مْ رِّ ..() لأيلافِّ قرَُيْشٍ إِّيلافِّهِّ  .   )147(اءِّ وَالصَّيْفِّ

الشريعة في هاتين الآيتين قد جعلت من طلب الرزق كهدف سام يكون من خلال التنقل وقد  نلاحظ إن  وهنا  

يكون الهدف من التنقل لإغراض التجارة أو لدرء خطر تتعلق بالصحة العامة كما في الاحاديث النبوية )إذا  

 ه(.  فلا تدخلومنه، وإذا سمعتم به وانتم خارجه  ظهر الطاعون في بلد وانتم فيه فلا تخرجوا 

 : اساس حرية التنقل في الدستور5.1.3

 :  )148(أن الدستور العراقي اكد على

 للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.   .أولا : 

 لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.  . ثانيا :

 
 
 ، مقال منشور على الموقع:  2019( سالم روضان الموسوي، حظر التجوال الكلي أو الجزئي والموقف الدستوري، 145)

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=654340 

 . 15( سورة الملك الآية 146)

 . 1( سورة قريش: الآية 147)

 (. 44العراق النافذ المادة )ورية دستور جمه( 148)
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لعاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم  للأيدي ا   كما أكد على أن )تكفل الدولة حرية الانتقال

وكذلك حرية  . نجد الدستور وضح حرية التنقل داخل وخارج العراق  )149(والمحافظات، وينظم ذلك بقانون(

إنتقال الأيدي العاملة اي ربطها بالحق في العمل وهنا حسنا فعل المشرع العراقي، كذلك يجب أن لاتتجزء  

تتسق الحق في حرية التنقل مع الحقوق الاخرى ولا يتقيد إلا وفق القانون على ان لايمس  ي يجب أن  الحقوق ا 

)لا يكون تقييد ممارسة    :( من الدستور العراقي46التقييد جوهر الحق والحرية وقد ترجمت ذلك في المادة )

ليه، على أن لا يمس ذلك  و بناء  عأيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أ 

 التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية(.  

المُدانين مثلا  بجرائم خطرة، وعلى  أن كل ما ذكرناه أنفا بإمكان الحكومات عموما  تقييد حرية تنقلّ الأشخاص  

اختبار، أو    عين لفترةنحو أبرز ضمن سياق السَّجن، كما قد تطُبَّق هذه القيود على المجرمين المُدانين الخاض

م بجريمة ومن ثم أطُلِّق سراحه بكفالة، كذلك قد يحُرم الشهود   الذين أطُلق سراحهم بشكل مشروط، أو من اتُّهِّ

قد تحظر الحكومات أحيانا  الدخول إلى مناطق منكوبة بالكوارث، أو تتواجد فيها مخاطر امن حقهم في السفر.و

على الأفراد المُصابين بمرض مُعدٍ عندما يشكلون خطرا     را  صحيا  مهددة للصحة العامة، كما قد تطبّق حج

 على الآخرين، مقيّدة  تنقلاتهم لصالح السلامة العامة.

 حظر التجوال على حرية التنقل أثر:  6.1.3

حظر التجوال هو عبارة عن إجراءات تفرضها الدولة على مواطنيها قسرا، تتضمن إلزام المواطنين بالبقاء  

م من الخروج، سواء للعمل، أو التسوق، أو الترفيه، أو لأي غرض آخر، يستوجب الخروج  هم، ومنعهفي منازل 

نطقة معينة، أو مدينة معينة، أو يفُرض في وقت معين دون وقت  من المنزل. وقد يفرض حظر التجوال على م

جزئي( وقد  لتجوال ال آخر، مثل فرض حظر التجوال في الليل وإلغاءه في النهار، وهو ما يعٌرف بـ )حظر ا

يفٌرض حظر التجوال على كل مواطني الدولة، وكل مدنها ومناطقها، وقد يشمل الأوقات كلها، الليل والنهار  

   .حد سواء، وهذا ما يعُرف بـ )حظر التجوال الكلي( معا، على

ان أو  أعمال شغب،  أمنية وسياسية، مثل حدوث  التجوال دواع  الغالب؛ تكون دواعي فرض حظر  دلاع  في 

، وغيرها، وقد تكون دواعي فرض حظر التجوال دواع طبيعية، بسبب وقوع كارثة طبيعية، مثل انفجار  ثورة

حدوث عواصف، وفيضانات وغيرها. وقد تكون دواعي فرض حظر التجوال    بركان، أو اندلاع حرائق، أو

 
 
 ( 24( دستور جمهورية العراق النافذ المادة )149)
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الناس، في  لألاف من  دواع صحية مثل انتشار وباء أو مرض خطير، يمكن أن يؤدي بحياة العشرات، بل ا 

    .حال عدم فرض حظر للتجوال، مثل انتشار وباء كورونا

لإنسان؟ وماذا لو حصل تناقض كبير بين  والسؤال هنا هو ما مدى تأثير فرض حظر التجوال على حقوق ا 

إجراءات فرض حظر التجوال من جهة، وبين ما ينبغي أن يتمتع به الإنسان من حقوق شخصية من جهة  

ثار التي يتركها فرض حظر التجوال على اقتصاد الناس ومعاشهم؟ وماهي الإجراءات  ما هي الآ  ثانية؟ ثم 

 د من الأثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات فرض حظر التجوال؟   المرادفة التي ينبغي أن تأخذها الدولة للح

منه هو الحد من   ن المقصود لا شك أن فرض حظر التجوال يتجه تلقائيا إلى الحد من حريات الإنسان، بل أ 

المصانة   الشخصية  الحريات  من  وغيرها  الإقامة  محل  اختيار  وحرية  التنقل؛  حرية  الحريات، لاسيما  تلك 

( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الفرد في  13لقوانين الوطنية والدولية. فقد أقرت المادة )بموجب ا

الإقامة داخل أر التنقل واختيار محل  ة، ومن هذا المنظور، فأن حظر التجوال من حيث  اضي الدولحريتي 

لدولية على حد سواء، لذلك  المبدأ هو ممارسة تتعارض مع الحريات الفردية التي تكفلها الصكوك الوطنية وا 

   .لا يجوز تعطيل أو تقييد اي حق دستوري أقره الدستور إلا بقانون

العامة للبلد من الأخطار الكبيرة، والمحافظة  المصالح    ولكن إذا ما كان الهدف من حظر التجوال هو حماية

سبب بقتل المواطنين إذا ما  على حياة المواطنين من التواجد في أماكن الخطر، مثل وجود إعصار شديد، قد يت

سمح لهم بالتجوال، أو وجود وباء سريع العدوى إذا ما سٌمح للمواطنين بالانتقال والتجول سيكون سببا بالفتك  

منهم، فإن العقل والمنطق، بل إن حقوق الإنسان، لاسيما حق الحياة هو ما ينبغي اختياره،  العشرات    بحياة

سان بين أن يختار حق التجوال وحق الحياة فيختار حق التجوال المؤقت  فليس من المعقول عندما يخٌير الإن

   .!على حق الحياة 

كون سببا لحل الأزمة التي تواجهها،  يمكن أن يوعليه؛ فالسلطات الحكومية هي التي تقدر أن فرض الحظر  

غالبية الدول إلى  أو أن فرض الحظر سينتج عنه آثار أقل من عدم فرض الحظر. فعلى سبيل المثال لو لم تلجأ  

إجراءات فرض حظر التجوال، وسياسة التباعد الاجتماعي، ومنها تعطيل العمل، وغلق المعامل والمصانع،  

النتائج وخيمة على  يل كامل اوالمحال التجارية، وتعط لدورة الاقتصادية، بسبب انتشار وباء كورونا لكانت 

هذا الوباء مازالت مخيفة جدا، رغم كل الإجراءات،  سكان الأرض كلهم، وإن كان أرقام الإصابة به وضحايا  

 .ومنها حظر التجوال
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وث في بيوتهم، لدرء  إلى المك  مع ذلك لا ينبغي الركون إلى حق الدولة بفرض حظر التجوال، ودعوة الناس 

الخطر الأكبر على كيان الدولة وحياة المواطنين مطلقا، بل ينبغي أن تعمل الدولة على دعم إجراءات حظر  

التجوال بمجموعة من الإجراءات التي تضمن أولا تطبيق فرض التجوال، وثانيا تضمن تحقيق الحد الأدنى  

   .من متطلبات العيش المنزلي 

ن يتحملوا إجراءات فرض حظر التجوال إذا ما كان حظرا جزئيا، من حيث المكان،  مواطنين أ نعم؛ يمكن لل 

كأن يفرض في الليل دون النهار، ولكن لا يمكن للمواطنين  كأن يفٌرض في منطقة معينة، أو من حيث الوقت،  

ليلا ونهارا، لأن مثل هذا الح  حقا  ظر ينتهك  أن يتحملوا فرض حظر كلي يشمل مناطق واسعة من البلاد، 

   .أساسيا من حقوق الإنسان، وهو الحق الاقتصادي، وحق العيش بكرامة

إجراءات فرض الحظر في العديد من الدول تمثل تحديا    لقد كانت الآثار الاقتصادية والمعيشية التي تركتها

يما الفئات  حلية لا سخطيرا للدول ومواطنيها. فقد كشفت أزمة وباء كورنا أن العديد من الأفراد والمجتمعات الم

الأشد فقرا إنما تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي، ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين  

مثل هذه المحنة، كما كشفت أن السلطات في العديد من هذه الدول حتى الدول المتقدمة وقفت عاجزة    بها في

 .لاجتماعية التي لا تستطيع الحصول عليهاللشرائح ا عن تقديم المعونات الإنسانية من غذاء ودواء  

 : حرية التجمع  2.3

 التجمع وتقييد التجمعات لغرض حماية الصحة. سوف نبحث في هذا البند المقصود بحرية التجمع وصور 

 : المقصود بحرية التجمع1.2.3

المشتركة، وهو   القضية  لخدمة  لعدة أشخاص في مكان عام  المقصود والوقتي  أنواع  تستحق جميالوجود  ع 

التي تقام في ا  لمباني  التجمعات السلمية الحماية القانونية، سواء التجمعات الثابتة أو المتنقلة، فضلا عن تلك 

   .العامة أو الخصوصية أو في منشآت مغلقة

ت  وهو حق أساسي من حقوق الانسان التي يمكن أن يتمتع بها ويمارسها الأفراد والهيئات والجماعات والجمعيا

سجلة والكيانات القانونية والهيئات الاعتبارية، وتخدم التجمعات أهدافا كثيرة بما في ذلك التعبيرعن  غير الم

   .تنوعة التي لا تحظى بشعبية أو آراء الاقلياتالآراء الم

  وكحق أساسي، ينبغي أن يتمتع مشاركو التجمع قدر الامكان بحرية تنظيمه دون تقييدهم بأية أحكام قانونية، 

الذين يرغبون بإقامة تجمع، ليسوا  فكل ما لا  يمنعه القانون بوضوح، يجب إعتباره مسموحا به؛ لذا فأولئك 

 لى إذن للقيام بذلك.  ملزمين بالحصول ع 
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القيود   القانون، وأن تكون هذه  التجمع أساسا بشكل رسمي في  المفروضة على  للقيود  ألية  أن يكون  ويجب 

ذا الغرض فإن صياغة التشريعات الملائمة أمر مهم للغاية في إطار  نسان، ولهمتطابقة مع اتفاقيات حقوق الإ

 .)150(انون نفسه مع المعايير الدولية لحقوق الانسانحرية التصرف الممنوحة للسلطات، ويجب توافق الق

 

 : صور التجمع  2.2.3

والتعل  بالتعليم  النهوض  في  ا  مهم  ا  دور  العلمية  التجمعات  تلعب  العلمي:  والبحث  التجمع  مختلف  م  في 

 التخصصات.   

 :  )151(تهدف التجمعات العلمية إلى

 تقوية القدرة البحثية للعلماء في المجال ذي الصلة.  .1

والموارد وقواعد    تحفيز البحث التعاوني بين العلماء عبر الجامعات وتسهيل مشاركة مرافق البحث  .2

 البيانات.  

 حث في مجال معين.  عليم والبإشراك العلماء الوافدين بشكل فعال في النهوض بالت .3

 توسيع التعاون العلمي الدولي مع المجتمعات النظيرة حول العالم.   .4

 المساهمة في النهوض بالتعليم العام والجامعي في تخصص معين.   .5

 الوعي العام والاهتمام خاصة بين الشباب المساهمة في تثمين العلم ورفع  .6

 : التجمع السياسي 1.2.2.3

ب الكيانات السياسية التي تحكمها. وبالترتيب التصاعدي تبعا للحجم والتعقيد  تمعات بحسيمكن أن تنُظم المج

ة  هناك العصبات والقبائل والمشيخات والمجتمعات الدولية. هذه الهياكل قد تمتلك درجات متفاوتة من السلط

. وهكذا نجد مجابهتها  السياسية حسب البيئات الثقافية والجغرافية والتاريخية التي تجب على هذه المجتمعات

أن مجتمعا معزولا يملك نفس الدرجة من الثقافة والتكنولوجيا كمجتمعات أخرى من الأرجح أن يستمر في  

المجتمع الذي لا يوفر ردات فعل أو  البقاء أكثر من مجتمع يجاور مجتمعات أخرى قد تتعدى على موارده. ف

 
 
 / https://uomustansiriyah.edu.iq( مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة الجامعة المستنصرية على الموقع الإلكتروني: 150)

 /societies-sciencedo/-ew-ar/whathttp://palast.ps( التجمعات العلمية، مقال منشور على الانترنت 151)
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ي التي  الأخرى  المجتمعات  ثقافة  أمام  فعالة  معهإجابات  المجتمعات تنافس  هذه  ثقافة  يندرج تحت  ما  غالبا  ا 

 المتنافسة. 

 : التجمع الاجتماعي 2.2.2.3

غرض  ويقصد به اجتماع الناس مع بعضهم البعض للتعارف اجتماعيا كاجتماع الجيران، أو اجتماع الطلبة ل 

 التعارف سواء في المدارس أو الجامعات. 

 : تقييد التجمعات لغرض حماية الصحة 3.2.3

التعاطي مع كورونا الذي بات جزءا  من حياتنا اليومية، نراهن على الوعي ونعُوّل على الالتزام    في موضوع  

المختصة باستنفار شامل وعمل  والتقيد الذي بات سمة حياتنا اليومية في كل تفاصيلها، بعد أن قامت الجهات  

ة، ومن ثم العناية والعلاج، وكان  اع الوقايمتواصل غير مسبوق هدفه حماية المجتمع أولا ، وتوفير مختلف أنو

الرهان على تعاون المجتمع وتفهمه لحقيقة هذا الفيروس وخطورته وطريقة انتشاره؛ لذلك كان الالتزام هو  

لم التي  المواجهة  هذه  في  السر  إلى    كلمة  قد عادت  تبدو وكأنها  الحياة  أن  من  الرغم  الآن، على  تنتهِّ حتى 

 يهُملها أحد أو يتقاعس عن الإيفاء بمتطلباتها. يجب ألا  طبيعتها، لكن وفق ضوابط

فالأدلة حول دور التجمعات العامة في زيادة انتقال الأمراض المعدية غير حاسمة. تفيد الأدلة المتناقلة بأن  

ن  ن التجمعات العامة ربما تترافق مع زيادة في خطر انتقال الإنفلونزا، ويمكن لهذه التجمعات أ أنواع ا معينة م

الجائحة. خلال جائحة  »تزرع«   المجتمع خلال  العدوى في  انتقال  سلالات جديدة في منطقة ما، وتحرض 

ض عبر اختلاط  ، ربما ساهمت العروض العسكرية في فيلادلفيا وبوسطن في نشر المر 1918الإنفلونزا عام  

لابتعاد الأخرى، على  تدخلات ا   البحارة المصابين بحشود المدنيين. قد يساعد تقييد التجمعات العامة، إلى جانب 

 . )152(الحد من انتقال العدوى

 وهناك عدة طرق لتقييد التجمعات نذكرها باختصار: 

 

 

 

 
 
(152  )14). "The psychological impact of quarantine and -03-Brooks; Webster; Smith; Woodland; Wessely; Greenberg; Rubin (2020 

920.-apid review of the evidence". P.912how to reduce it: r 
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 أولا: إغلاق المدارس 

المدارس. وتعتمد فعالية هذا التدبير على الاتصالات بين الأطفال خارج  إن تفشي المرض قد يتأخر عند إغلاق  

الأمر ح  يتطلب  ما  غالب ا  ا المدرسة.  أحد  إغلاق  صول  إلى  توجد حاجة  وقد  العمل،  من  إجازة  لوالدين على 

   .المدارس فترة  طوية، ما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية

  . 1957% خلال فاشية  90لإصابة بالإنفلونزا الآسيوية بنسبة  ووُجد أن إغلاق المدارس قلل من معدلات ا 

. وبشكل  2004.2008ت المتحدة في العامين ي الولايا% في السيطرة على الإنفلونزا ف50، وبنحو 1958

بنسبة   بانخفاض  الأخرى  الابتعاد  وتدابير  الإلزامي  المدارس  إغلاق  ترافق  إلى  29مماثل،  في  %37   %

 .  )153(في المكسيك 2009زا خلال وباء الإنفلونزا عام معدلات انتقال الإنفلون

عام   في  الخنازير  إنفلونزا  فيروس  تفشي  »إغلاق  المملكة    في  2009وخلال  بعنوان  مقال  نشُر  المتحدة، 

المدارس أثناء جائحة الإنفلونزا« في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، أيدت فيه مجموعة من علماء الأوبئة  

المدارس بغية  اللقاح. درس    إغلاق  للبحث وإنتاج  الوقت  الفيروس وكسب  العدوى وإبطاء سير  قطع مسار 

، ووباء  1957، ووباء الإنفلونزا في عام  1918باء الإنفلونزا في عام  لسابقة كوالعلماء جائحات الإنفلونزا ا

إغلاق  1968الإنفلونزا في عام   الناتج عن  العاملة  القوى  الاقتصادي وتضرر  الأثر  المدارس،  ، ولاحظوا 

ا.  16% تقريب ا منهن أمهات لأطفال دون  50وخاصة أن نسبة كبيرة من الأطباء والممرضين نساء،   ونظر  عام 

حثون في ديناميكيات انتشار الإنفلونزا في فرنسا خلال العطل المدرسية الفرنسية فظهر انخفاض حالات  البا

ارس. وأشاروا إلى انخفاض مراجعات الأطباء  الإنفلونزا عند إغلاق المدارس وظهورها مجدد ا مع فتح المد

 .1999الإنفلونزا في العامين   ن في موسموحالات التهابات الجهاز التنفسي في إسرائيل بعد إضراب المعلمي

 بأكثر من الخُمُس والخُمسَين على التوالي..  2000

 ثانيا: إغلاق أماكن العمل

البي إلى  المستندة  والمحاكاة  النمذجة  دراسات  إغلاق  تشير  أن  إلى  الأمريكية  العمل  10انات  أماكن  من   %

. في المقابل،  11.9ى بنحو  المتأثرة بالوباء، يخفض المعدل الإجمالي لانتقال العدو % ويؤخر ذروة الوباء قليلا 

 
 
(153 )y Infections in the 21st, Century, An Issue of Infectious Disease Clinics, aatorng Respir31). Emergi-08-Zumla; Yew; Hui (2010 

P.614. 
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%، وتأخير الذروة أسبوع ا  4.9% من أماكن العمل المتأثرة إلى انخفاض معدل الإصابة إلى  33يؤدي إغلاق  

   .)154(واحد ا 

 : حرية العمل 3.3

 سوف نناقش في هذا البند مفهوم حرية العمل واثر حماية الصحة على حرية العمل. 

 ية العمل  مقصود بحر: ال1.3.3

هي تلك المكنة التي تكفل للعامل أن يختار الحرفة التي تلائم استعداده و ميوله ويكون قادرة على ممارستها.  

ولقد أصبحت حرية العمل من الأسس   .إليه ويأمل في حسن معاملته له ويختار صاحب العمل الذي يرتاح  

ه الحرية في العصور القديمة، والمتمثلة في نظام  ت تكبل هذالجوهرية لكل نظام، بعد أن زالت القيود التي كان

  توارث المهن والرق والسخرة وطوائف المهن. واستقرت هذه الحرية بزوال نظام الطوائف الذي ألغي بمرسوم 

 .   )155(1980و يناير 

فة  معينة لحرولكل فرد الحق في احتراف المهنة التي يريدها. وإذا كان القانون يتدخل أحيانا باشتراط شروط 

من الحرف أو لوظيفة من الوظائف فإن هذه الشروط تعتبر تنظيما للحرف أو للعمل حرصا على المصلحة  

   .العامة، ولا تعد قيودا على حرية العمل

المواطن في  إلى   والذي يتمثل في حق  العمل  المهنة يوجد "الحق في  اختيار  العمل وفي  الحرية في  جانب 

ذا الحق من الحقوق الحديثة غير التقليدية. وهذا الحق أصبح معترفا به  ب له". وهالحصول على العمل المناس

السهل ويتم في حدود إمكانيات   في أغلب دول العالم بصورة أو بأخرى. وإذا كان اقتضاء هذا الحق ليس بالأمر 

ر إلى  بل قد تضطالدولة وكثيرا ما ينتظر المواطن وقتا غير قصير إلى أن تهيئ له الدولة العمل المناسب،  

 .  )156(تعينه في غير مكانه المناسب و دون حاجة حقيقة إليه

 حماية الصحة على حرية العمل  أثر:  2.3.3

خطير يعني بحد ذاته أن كارثة سوف تحل، يكفل القانون الدولي لحقوق  إن الإعلان عن انتشار وباء أو مرض  

م الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد  ه، ويُلزِّ الإنسان لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغ

القيود التي تفُ رَض  الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها. يقرّ قانون حقوق الإنسان أيضا بأنّ 

 
 
(154 )"Social Distancing Support Guidelines For Pandemic Readiness", 2020.  

 143، ص2004د. فاروق عبد البر دور المحكمة الدستورية المصرية، في حماية الحقوق والحريات، ( 155)

 . 996فاروق عبد البر، المصدر السابق، ص. ( د 156)
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تهدّد حياة  التي  العامة  الطوارئ  العامة وحالات  للصحة  الخطيرة  التهديدات  الحقوق، في سياق  على بعض 

ن تبرير يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، بناء  على أدلة علمية، ولا يكون  ها عندما  الأمة، يمُكِّ

امة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، وتحترم كر 

   .أجل تحقيق الهدف المنشود

توى تهديد للصحة العامة ويمكن أن يبرّر فرض  قى إلى مسمن الواضح أنّ الوباء بمدى اتساعه وخطورته، ير

قل.  قيود على بعض الحقوق، مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي أو العزل الذي يحدّ من حرية التن

مثل   الإنسان(  التمييز) ومبادئ حقوق  مثل عدم  الإنسان  بحقوق  الدقيق  الاهتمام  شأن  من  نفسه،  الوقت  في 

نسانية) أن تعزز الاستجابة الفعالة في خضمّ الاضطراب الحتمي الذي يحصل في  لكرامة الإالشفافية واحترام ا

 أوقات الأزمات.  

العمل في حال فرض واعلان حظر التجوال أو الحجر المنزلي  وعليه سوف تؤثر التدابير الصحية على حرية  

 وما إلى ذلك من تدابير الصحة. 
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 الخاتمة 

لتطرق الى جوانبها المختلفة بالقدر الذي وفقنا الله فيها، نقوم بذكرأهم الاستنتاجات  لدراسة وابعد الانتهاء من ا 

 قترحات التي نراها جديرة بالتقديم. التي توصلنا اليها من خلال الدراسة اضافة الى الم

 الاستنتاجات 

الإداري، .1 للضبط  إلى تعريف محدد  التشريعات  القانونية في كافة  النصوص  أحال   لم تتضمن    حيث 

المشرع ذلك للفقه القانوني، ويعود ذلك إلى كون التعريف يرتبط بالغرض الذي من أجله تمارس الإدارة سلطة  

 إسناد مفهوم الضبط الإداري إلى فكرة النظام العام كونها تعتبر فكرة مرنة ومتغيرة.الضبط الإداري، كما أن 

الخطر أو  د خطر معيفكرة نظرية الظروف الاستثنائية تقوم على أساس وجو .2 ن حال وجسيم، فهذا 

ضرورة،  الحالة الشاذة أو الظرف الاستثنائي الطارئ بأوصافه التي يتطلبها القضاء هو الذي يبرر قيام حالة ال 

وهو الأساس الذي ينبثق منه أو تستند إليه، فحالة الضرورة لا تنشأ ولا تقوم أصلا إلا بوجود هذا الخطر أو  

 .الحالة الشاذة

ومن أهم الاسباب الداعية إلى سن    ول إلى قسمين هما : حظر صحي ، وحظر أمني حظر التج يقسم .3

داخلي كأعمال الشغب ، أو العواصف الترابية    قانون حظر التجول هو تعرض الامة إلى تهديد خارجي  أو

 . والامطار الغزيرة وانتشار الاوبئة والأمراض وغيرها

لحماية    .4 الوقائية  الاجراءات  مشرتستمد  بتوسيع  الصحة  للادارة  تجيز  التي  التشريعات  من  وعيتها 

يات العامة الا ان  سلطاتها في مواجهة الظرف الذي تهدد الصة العامة، وان تطلب ذلك الحد من بعض الحر

 ذلك لن يكون بدون مبرر. 

على  تخضع الضبط الاداري للعديد من اوجه الرقابة على الاجراءات التي تتخذها في سبيل المحافظة   .5

 العامةو بذلك نكون ازاء ضمانات للحالات التي تمثل تقييدا  للحريات العامة.  الصحة

 التوصيات 

وحريات الأفراد في ظل الظروف الاستثنائية التي  ضرورة سن تشريعات جديدة تضمن صيانة حقوق   .1

 .قد تطرأ على الدولة وتؤدي إلى المساس بالحريات الفردية للمواطنين

ام حيث أن التوسع في هذا المفهوم قد يتولد عنه أخطار تهدد الحريات  لنظام العأهمية ضبط مفهوم ا  .2

 .م العرفيةالعامة وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الاستبداد في ظل الأحكا
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الإداري، مع الأخذ بعين   .3 الإدارة فيما يتعلق بالضبط  القضائية على سلطات  ضرورة تفعيل الرقابة 

ال  والضوابط  القيود  والاعتبار  فوجود  دستورية  الإداري،  الضبط  سلطة  حدود  ملامح  تحدد  التي  القانونية 

اد واعفاءها من الخضوع لقواعد القانون،  الظروف الاستثنائية لا يعني إطلاق يد الإدارة للعبث في حريات الأفر 

   .لذا يجب على سلطات الضبط استخدام الوسائل المناسبة لمواجهة الوقائع

ات الأفراد في ظل الظروف الاستثنائية وفقا  لما كفله الدستور  حقوق وحريرقابة القضاء على صون   .4

 من ضمانات حقوق وحريات الأفراد. 

الطوارئ بمجرد زوال مبر .5 الطوارئ حتى بعد رفع حالة  ابقت على حالة  الدول  فالكثير من  راتها، 

 . زوال أسبابها وهذا يعطي هدر كبير لحقوق الافراد
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